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 
  الخلاصة
سѧنبین فѧي ھѧذه الدراسѧѧة المنھجیѧة القانونیѧة التѧي تبناھѧѧا المشѧرع فѧي قѧѧانون           

) المعѧѧدل، والمنھجیѧѧة التѧѧي اتبعھѧѧا     ١٩٥٩) لسѧѧنة ( ١٨٨الاحѧѧوال الشخصѧѧیة رقѧѧم (  
الفѧوارق والاختلافѧات   )، وتحدیѧد  ٢٠٢٥) لسѧنة ( ١المشرع في التعدیل الجدید رقم (

بین ھاتین المنھجیتین في تحقیق الاطار القانوني للأسرة العراقیة من عدمѧھ، وعلѧى   
المستوى الاجتماعي والاسري وكذلك التوازن الفقھي المعتمد لدى القانونین، وبیѧان  
ایھما كان علѧى درایѧة وحكمѧة فѧي صѧیاغة نصوصѧھ القانونیѧة، لیكѧون عنصѧر بنѧاء           

وھѧѧѧذا بѧѧѧدوره سѧѧѧوف یѧѧѧنعكس مباشѧѧѧر علѧѧѧى المعالجѧѧѧات الحقیقѧѧѧة   واسѧѧѧتقرار للأسѧѧѧرة 
للمشاكل الاسریة وترصین علاقتھا وتقویة الاواصر بین افرادھا، وتراتبیѧة حقѧوقھم   
ومراكѧѧزھم القانونیѧѧة علѧѧى نحѧѧو مسѧѧتقل، بخѧѧلاف مѧѧن كѧѧان منھمѧѧا علѧѧى طریѧѧق غیѧѧر    

مѧاعي  موفق في اختیارات نصوصھ، على نحو غیر آمن یھدد السلم القѧانوني والاجت 
والاسري، لیضعھم امام التقاضي بأحكام والقرارات متضادة ومتناحرة، لیتحقق مѧن  
ذلѧك الاخفѧѧاق الواضѧѧح فѧي تأكیѧѧد العѧѧدل والانصѧاف بѧѧین جمیѧѧع الافѧراد علѧѧى المѧѧدى      
القریѧѧب، فھѧѧذا كلѧѧھ سنوضѧѧحھ ونأصѧѧلھ مѧѧن خѧѧلال اسѧѧتعراض المѧѧواد القانونیѧѧة لكѧѧلا    

  التشریعیین على نحو مستقل وشفاف.   
  التعدیل الجدید، القانون النافذ، الاسرة، المذھب، تعدد الآراء. -ات المفتاحیة:الكلم

Abstract:- 
In this study, we will show the legal methodology adopted by the 
legislator in the Personal Status Law No. (188) for the year (1959), 
and the methodology that the legislator followed in the new 
amendment No. (1) for the year (2025), and determining the 
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differences and differences between these two methodologies in 
achieving the legal framework of the Iraqi family or not, and at the 
level Social and family, as well as the jurisprudential balance 
adopted by the two laws, and the statement of whichever was 
familiar with and wisdom in formulating its legal texts, to be a 
construction and stability of the family, and this in turn will reflect 
directly on the true treatments of family problems, stacking their 
relationship and strengthening the bonds between their members, 
and the restoration of their rights and legal centers on About 
independently, unlike those who were on an unsuccessful path in 
the choices of his texts, in an unsafe way that threatens the legal, 
social and family peace, to put them in front of the litigation with 
rulings and decisions opposite and rival, to achieve from that clear 
failure to confirm justice and fairness between all individuals in the 
short term, this is all we will explain and reach it through Review 
the legal articles of both legislative and transparently. 
Key words:- New amendment, influential law, family, doctrine, 
multiple opinions. 

 The Introductionالمقدمة   
  اولاً: اھمیة الموضوع 

الكثیر من الباحثین والمتخصصین في مجال الاسرة أنّ حاجة  لا یخفى على
) ١٩٥٩) لسنة (١٨٨المجتمع لتعدیل جدید لقانون الاحوال الشخصیة رقم (

وتعدیلاتھ، اصبحت مسألة في غایة الاھمیة، والحاجة الیھا دفعت السلطة 
التشریعیة للتوجھ نحو تعدیل جدید یلبي طموح ویكون واعداً في نفس الوقت 

تحقق من خلالھ استقراراً للأسرة وضمانة للحقوق والواجبات لجمیع افرادھا، لی
لكن التعدیل لم یكن بمستوى الطموح (التشریعي والتنفیذي والقضائي)، لأسباب 
ومبررات لا داعي لذكرھا الآن، حیث أن ھذا التعدیل بنصوصھ وصیاغتھ غیر 

د دفعتنا وغیرنا من الباحثین الموفقة، ومالھا  من اثر سلبي مباشر على الاسرة، ق
نحو تسلیط الضوء والتعمق في فحوى ھذا النصوص وبیان تأثیرھا على المدى 
البعید والقریب، وعلى وجھ الخصوص البحث في الاطار القانوني لصیاغة ھذه 
النصوص، مقارنة مع  المواد القانونیة لقانون الاحوال الشخصیة النافذ، وھذا 

یعیین مالھما وما علیھما، لیتسنى للباحث تحدید المشكلة یتطلب انصاف كلا التشر
والاھمیة بشكل دقیق، لا یعتریھا الغموض ویشوبھا النقص مما یفقدھا المعالجة 

  الحقیقیة والناجعة.
تكمن المشكلة الحقیقیة في ھذه الدراسة في الدور الذي  اشكالیة الموضوع : - ثانیاً:

) لسنة ١٨٨حوال الشخصیة العراقي رقم (تلعبھ القواعد القانونیة لقانون الا
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) المعدل،  في تعزیز الاطر القانونیة للأسرة العراقیة مما یلقي بظلالھ ١٩٥٩(

وتأثیره المباشر على حفظ نظام الاسرة واستقراھا وتحقیق العدل والانصاف 
وحمایة الحقوق والمصالح في داخل الاسرة وخارجھا، بخلاف ذلك تماماً الغیاب 

لك الاطر ولو بشكل واضح وصریح عن القواعد التي جاء بھا التعدیل التام لت
الجدید (لأحكام المذھب الشیعي الجعفري)، مما سیؤدي إلى تفكك نسیج الاسرة 
الاجتماعي وانقیادھا نحو طریق مبھم  ومجھول على المدى القریب لا سامح االله 

اختاروا او أُجبروا على  ولا شك لأن لھذا اثر كبیر على جمیع افراد الاسرة؛ الذین
اعتماد ھذا المذھب في جمیع مسائل الاحوال الشخصیة، فضلاً عن عدم احقیتھم 
في تغییره مستقبلاً، إلى غیر ذلك من الاشكالیات التي لا یمكن حصرھا جمیعاً في 

  ھذه الدراسة.
سنعتمد في ھذه الدراسة على الاسلوب المقارن بین   - منجیة الموضوع: - ثالثاً:

) لسنة ١٨٨ض النصوص القانونیة للقانون النافذ للأحوال الشخصیة رقم (بع
)، من حیث الصیاغة ٢٠٢٥) لسنة (١) المعدل، والتعدیل الجدید رقم (١٩٥٩(

النصوص وطبیعتھا ودلالتھا وفحواھا وطریقة توظیفھا وبیان المواطن الایجابي 
یین(القدیم والتعدیل والسلبي لكلا منھما على حده وبشكل مستقل لكل من القانون

الجدید) ، بالإضافة إلى تحدید مواطن الخلل وتشخیصھا بشكل شفاف ومرن، 
وكذلك استخدام الآراء الفقھیة في الفقھ الاسلامي في بعض المسائل، وكذلك 
الاستعانة بالقرارات القضائیة مما تعزز الدور التشریعي وتدعم الفكرة المراد 

  بحثھا.
  سنقسم ھذه الدراسة إلى مبحثین: -خطة البحث: -رابعاً:

ویقسم  )١٩٥٩المبحث الاول :ترصین الاطر القانونیة للأسرة في تشریع سنة ( 
  إلى مطلبین:

تعزیز دور الاسرة وتقویة الاواصر الاجتماعیة في ظل القانون  -المطلب الاول:
  القدیم

حكام امكانیة تحقق التنوع المذھبي واثره على استقرار الا -المطلب الثاني:
  القضائیة

ویقسم  غیاب الاطار القانوني للأسرة في ظل القانون الجدید، - المبحث الثاني :
  -إلى مطلبین:

التأثیر السلبي  للتعدیل الجدید على تماسك الاسرة على الصعید  - المطلب الاول:
  الاجتماعي والاسري.

م القضاء أثر الاقتصار على المذھب الواحد في استقرار احكا -المطلب الثاني: 
  العراقي.

  الخاتمة: النتائج والتوصیات.
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  )١٩٥٩المبحث الاول: ترصین الاطر القانونیة للأسرة في تشریع سنة ( 

The first topic: The family’s legal frameworks are 
stacked in legislation in the year (1959) and is divided 

سة التي جاء بھا قانون الاحوال سنسلط في ھذا المقام اھم الجوانب الرئی  
   )٢٧٤()١٩٥٩) لسنة (١٨٨الشخصیة العراقي رقم (

المعدل، قبل اجراءات التعدیل الأخیر، وسنرى كیف استطاع تعزیز تلك الاطر 
القانونیة ، من خلال عرض النصوص القانونیة ومناقشتھا، وللمزید اكثر سنقوم 

تعزیز دور الاسرة وتقویة  -ول:المطلب الا - بتقسیم المبحث إلى مطلبین وكالآتي:
امكانیة تحقق التنوع  - الاواصر الاجتماعیة في ظل القانون القدیم، والمطلب الثاني:

  المذھبي واثره على استقرار الاحكام القضائیة. 
  المطلب الاول: تعزیز دور الاسرة وتقویة الاواصر الاجتماعیة في ظل القانون القدیم

The first requirement: Enhancing the role of the family 
and strengthening social bonds in light of the old law 

یتوجب في ھذا المقام التركیز على أھم المفاھیم الاسریة والجوانب   
) لسنة ١٨٨الاجتماعیة التي عززھا قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم (

دة علیھ، وھذا یتطلب تقسیم ھذا ) المعدل، قبل اجراء التعدیلات الجدی١٩٥٩(
الجوانب الاجتماعیة التي عززھا القانون  -المطلب إلى فرعین: الفرع الاول:

  مساھمة القانون القدیم في تعزیز دور الاسرة العراقیة. -القدیم، والفرع الثاني:
  الفرع الاول: الجوانب الاجتماعیة التي عززھا القانون القدیم

The first branch : The social aspects of the old law 
لقد وفر قانون الاحوال الشخصیة جملة من الفوائد الاجتماعیة؛ التي   

اسھمت في تكوینھا القواعد القانونیة عن طریق البعض من نصوصھ، مما انعكس 
بالإیجاب على تطویر علاقة الافراد بعضھم لبعض في داخل الاسرة الواحدة، 

یة  في انضاج سلوك الفرد في المجتمع وتعزیز وجوده، وبلورة العلاقات الاجتماع
   -وھي على النحو الآتي:

لقد حرص المشرع العراقي على تمتین  -علاقات الاولاد مع الابوین:  -اولاً:
علاقة الولد بابیھ وامھ على وجھ الذي یحفظ فیھ جمیع الحقوق المقررة قانوناً 

والمالي، وبما یؤسس من ذلك بلورة وشرعاً ویقدم لھم الدعم النفسي والاجتماعي 
وقد وردت نصوص قانونیة مختلفة تؤكد ذلك، سنعرج على بعض منھا ولو بشكل 

  -مختصر ووافٍ في محورین:
المحور الاول: اھتمام الاولاد في تقدیم الدعم (النفسي والاجتماعي والمالي) 

  وھذا ما سنوضحھ في النقاط الآتیة:- للأبوین:
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من المادة  )٢٧٥()٣النفسي والاجتماعي فقد جاء في الفقرة (ففیما یخص الدعم  -١
) المعدل، ما یؤكد ١٩٥٩) لسنة (١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة رقم (٢٦(

على ضرورة إبعاد الابوین عن المشاكل الزوجیة التي تحصل في داخل الاسرة، 
من وحفظ مقامھما وحقوقھم دون المساس بھا، و آیة ذلك من حق الزوجة اسكان 

من المادة  )٢٧٦()١ترغب في بیتھا، وان كان ھذا الحق قد ثبت لھا بموجب الفقرة (
المذكورة لنفس القانون، إلاّ أن أولویة حقوق الوالدین او احدھم  مقدمة على حقھا، 
وكذلك إذا كان الابوین او احدھم یحتاج إعالة صحیة او مالیة او نفسیة، فھنا 

ھ مالم یترب على ضرر ذلك، وھذا ما اثبتتھ یتوجب على الزوج إسكانھ مع زوجت
من المادة أعلاه لذات القانون، لیتضح من ذلك احترام المشرع  )٢٧٧()٤الفقرة (

لحق الوالدین وتقدیم الدعم النفسي والاجتماعي لھم من دون التأثیر على حق 
  الزوجة.

من  )٢٧٨()٦١اما فیما یخص الدعم المالي المُقدم للأبوین فقد اعطت المادة ( -٢
قانون الاحوال الشخصیة، الحق للأبوین او احدھم، بشرط كونھم عاجزین عن 
العمل والكسب او التكسب، وكان الابن قادراً على الانفاق، بوجوب الانفاق علیھم 
وان كانوا مختلفین في الدین على رأي بعض اھل العلم، بل حتى لو كان الابن 

قط نفقتھ والدیھ علیھ ویجبر دیانة وقضاء فقیراً وقادراً على العمل و الكسب فلا تس
على ذلك، لیستقلا بالإنفاق على نفسیھما ولا یجبران على الانضمام إلى 

، فإذا كان للابن عائلة ولا یفضل شيء فوق ما یحتاج الیھ وعائلتھ، )٢٧٩(ولدھما
وجب علیھ دیانة وقضاء ان یتكفل بضمھم الیھ في بیتھ لأن الطعام الواحد یكفي 

وفي ذلك اشارة واضحة على وجوب نفقة الوالدین العاجزین على الولد  لأثنین،
بغض النظر عن الاسباب والموجبات مالم یكن الولد والابوین معسرین تماماً فھنا 

  .)٢٨٠(تسقط النفقة عن الولد ویتكفل بھما بیت مال المسلمین الممثل بالدولة الآن
من الابوین للأولاد واثرھما تقدیم وسائل الرعایة والتربیة  -المحور الثاني:

سنبین في ھذا المحور عن طریق النصوص القانونیة، اھم تلك   -الاجتماعي:
  الوسائل وكالآتي:

عن طریق الانفاق علیھم ومتابعتھم شؤون حیاتھم  -تقدیم الرعایة للأولاد:-١
ومتطلباتھم الیومیة، حیث حرص المشرع العراقي في ضرورة تقدیم  النفقة 

لولد، إذ یتوجب على الاب الموسر وخصوصاً إذا كان الولد أنثى إلى ان اللازمة ل
تتزوج، او كان الولد ذكراً طالباً للعلم مجد ومجتھد  وحریص على علمھ، او كان 
الولد عاجزا، ففي ھذه الاحوال جمیعاً یلتزم الاب بالإنفاق والرعایة علیھم مادام 

تقل النفقة إلى الأم او الجد، وھذا ما ایدتھ الاب على قید الحیاة، وإلاّ فعند وفاتھ تن
من قانون الاحوال الشخصیة العراقي، و في التفاتھ أخرى من  )٢٨١()٥٩المادة(

المشرع على احقیة الاب بالنفقة حصراً دون غیره وفي حال یساره یردھا فقط 
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 ٦٠، ولا ادل على ھذا ما نصت علیھ المادتان()٢٨٢(وتسقط عنھ في حال اعساره

  ھ.) من)٢٨٣(
وتحقق ھذه المیزة التشریعیة من خلال تعامل المشرع  - تقدیم التربیة للأولاد: -٢

)من قانون ٥٧من المادة (  )٢٨٤()٤،٢،١بمنھجیة محترفة اثناء صیاغتھ للفقرات (
 الاحوال الشخصیة، وذلك من خلال تعزیز وترسیخ مفاھیم التربیة والقیم والعادات

اجل بناءه وتنمیة افكاره وبلورة الصحیحة وغرسھا في عقلیة الطفل من 
الاھتمامات والعلاقات والقدوات والمھارات اثناء نضوجھ حتى تكتمل لدیھ جمیع 
مقومات النجاح، بعد اكتسابھ الوظائف الجسمیة والخلقیة والعقلیة من خلال التثقیف 

في والتدریب ولا یمكن الاتیان بھذا دون التوافق والانسجام العائلي بین الاب والام 
حال كانت الزوجیة قائمة، او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او بائن، فلا 
ینبغي انفكاك او تحلل ھذا الترابط الاسري؛ لما فیھ من ضرر و أثر سلبي على 
تربیة الطفل وفقدانھ عناصر حفظ العقل وتنمیتھ المذكورة أنفاً، لذا سعى المشرع 

رّق الزوجان قضائیاً في فترة الحضانة حتى على ابقاء الجو العائلي قائماً ولو تف
  .)٢٨٥(یطمئن تماماً على دیمومة التربیة الصحیحة للطفل

كما أن من الوسائل التي تقدم اثناء فترة تربیة الولد في سبیل تدعیم  
وتطویر المجال الفكري والعقلي لھ ھي انخراطھ في المؤسسات التعلیمیة: 

ة العقلیة والسلوكیة والانفعالیة لھ بشكل كالمدارس والجامعات حتى تتغذى البنی
موافق للشروط والمناھج العلمیة، وھذه الوسیلة بوصفھا تعزز العلم والتعلیم للطفل 
اثناء فترة حضانتھ تكون درعاً واقیاً لھ من الافكار السلبیة ومحررة للعقل البشري 

  .)٢٨٦(من رق التقلید إلى تنمیة المدارك العقلیة بالتفكر والنظر
  فرع الثاني: مساھمة القانون القدیم في تعزیز دور الاسرة العراقیةال

The second branch : The contribution of the old law 
to strengthening the role of the Iraqi family 

لقد ساھم المشرع العراقي وعن طریق نصوص قانون الاحوال   
تمام بھا في شتى النواحي الشخصیة، في تعزیز وتمتین دورة الاسرة والاھ

ومختلف الاتجاھات، بما یؤكد دورھا ویضفي مكانتھا على المجتمع بأسره، وھذا 
كلھ تجده من خلال نصوص قانونیة، مختارة من القانون المذكور، سنعرج على 

  - بعض منھا على سبیل المثال لا الحصر وذلك من خلال المواطن التالیة:
حرص المشرع العراقي على أن  -كوین الاسرة:اھتمامھ في  ت - الموطن الاول:

تكون نشأة الاسرة بشكل صحیح غیر منقطع النسل او من علاقات غیر مشروعة 
او ناتجة من وطء شبھ او غیر ذلك، فلا یجوز وفق المنھجیة والأسلوب الذي 
اعتمده المشرع في نصوصھ، أن ینتسب اي انسان إلى غیر اسرتھ او یلحق نفسھ 

حق الولایة علیھ، و كان المشرع متأثراً بالشریعة الاسلامیة في بغیر من لھم 
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نصوصھا بشكل عام وعلى وجھ الخصوص مسائل النسب، في نظام التبني الذي 
كان معمولا بھ في الجاھلیة وكذا بعض التشریعات في العالم الغربي، لكن 

یھ من نصوص ھذا القانون لم تتناول موضوع التبني لا صراحة ولا ضمناً لما ف
حرمة ثابتھ في الشرع الحنیف ولأنھ یؤدي إلى اختلاط الانساب وتوھین القرابة 

  .)٢٨٧(وإخفاف وشائج الدم وإفساد مقومات الاسرة
فقد ذھب ، لكنھ سخّر جوھر اعتماده للنسب المتحصل من زواج صحیح 

، من قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم )٢٨٨()١/ ٥١المشرع في نص المادة(
المعدل، ما یؤكد على أنّ مسألة اثبات نسب الولد یجب أن تكون  ١٩٥٩ة لسن ١٨٨

من نتاج عقد صحیح حال قیام الزوجیة وبخلوة صحیحة، إذ أنّ أقل الحمل ستة 
اشھر أو أكثر من یوم العقد الصحیح سواء أقر بھ الزوج أم سكت، أما إذا نفاه كان 

لزوج متصوراً منھ الحمل بمعنى علیھ اللعان، لذا یشترط لثبوت النسب : أن یكون ا
أنّ الحمل إذا كان صغیراً لا یتصور منھ الحمل فلا یمكن أن یتحقق شرط أن یولد 
مثلھ الولد لمثل من ینسب إلیھ، وكذلك لا ینفي الزوج الولد نفیاً معتبراً، أما إذا 
ولدتھ لأقل من ستة أشھر فلا یثبت نسبھ من الزوج، كما اشترطت الفقرة 

، إمكانیة حصول التلاقي بین الزوجین، فإن تعذر وصفاً وحالاً ذلك منھ)٢٨٩()٢(
  .)٢٩٠(فلا یثبت النسب عندھا

وفي سیاق آخر ذھب المشرع إلى اعتماد النسب الحاصل من الاقرار 
)، من قانون (٢٩٣)٥٤، )٢٩٢(٥٣،)٢٩١(٥٢لمجھول النسب كما في النصوص التالیة(

 رض إلیھا اجمالاً بغضالاحوال الشخصیة العراقي، وھذه النصوص عند التع
، -لأنھ سنأتي لھا في مواضع متقدمة من البحث-النظر عن تفصیلھا وشروحھا 

) ٥٢تجد المشرع قد فرض الحمایة الكاملة للولد مجھول النسب كما في المادة(
منھ، لمن لا یعرف لھ اب، فإذا وجد الأب، او كان عن طریق الملاعنة فلا یصح 

ن المقر والمقر لھ ان یكون معقولا ومتناسباً، وان النسب، وكذلك تفاوت السن بی
تتم المصادقة إذا كان الولد ممیزاً ولا عبرة فیھا إذا لم یكن ذا تمییز وان تمت 
المصادقة فیما بعد فلا حاجة لكل ذلك،  بمعنى ان الصغیر یصح اقراره واعطى 

ولد، وبخلافھ للزوجة في نسبة الولد لھا من زوجھا إذا صدقھا وبعدھا یثبت نسب ال
وانكار الزوج فإن نسب الولد لا یثبت ویحتاج إلى بینھ تؤكد اصل الدعوى بصورة 

) منھ، ٥٢واضحة، وكذا الحال وینفس القواعد القانونیة التي جاء ت بھا المادة (
) ٥٣ولكن بصورة معكوسة، في إلحاق الاب والام المجھولین بالولد في المادة (

  منھ.
ففي الشق الاول من  - امھ لدور المرأة وحمایة الشیخوخة:احتر - الموطن الثاني:

ھذا الموطن تجد ان المشرع كان اشد الحرص على تقدیس دور المرأة من خلال 
الاعتراف بمكانتھا وایلاء الاھمیة القصوى لدورھا في الاسرة مما یعزز الدور 
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لات الریادي لھا، ولا ادل على ذلك ما جاءت بھ النصوص القانونیة في الحا
  - الآتیة:

أكد المشرع العراقي على ضرورة التزام  النفقة على الزوجة: -الحالة الاولى:
الزوج بنفقة زوجتھ وھذا حق ثابت لا جدال فیھ ولا یوجد ادنى شك في نفیھ، 
واعتبارھا واجبة على الزوج منذ بدایة العقد الصحیح واستیفاءه الشكلیة الصحیحة 

زوج قد طلبھا لبیتھ وامتثلت لذلك وحبست نفسھا امام القضاء العراقي مادام ال
لصالح زوجھا دون امتناع  منھا  دون وجھ حق ویعتبر امتناعھا بحق كأن لم یدفع 
لھا المھر المعجل أو لم ینفق علیھا، وفي المقابل تسقط عنھا النفقة اذا كانت ناشزاً 

ر النفقة رافضة لأمر الزوج غیر طائعة لھ (على تفصیل لاحق)، ثم حدد عناص
وھي: الطعام الكافي لھا ولأولادھا والملابس التي تسترھا وتحافظ علیھا وتقیھا من 
حر الصیف وبرد الشتاء والسكن الملائم لھا ولأطفالھا واجرة الطبیب بالقدر 
المعقول والمتعارف علیھ وان كانت تُخدم في بیت اھلھا فمن الضروري ان یوفر 

  . )٢٩٤(عرف في تقدیرهلھا خادما ویرجع في ذلك إلى ال
أفرد المشرع احكاماً خاصة وان حق السكنى للمرأة المطلقة:  -الحالة الثانیة:

كانت تابعة في تنظیمھا لقانون الاحوال الشخصیة، إلاّ انھا تختلف في نوعیتھا 
وطبیعتھا والفئات المستھدفة منھا، وھو (قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى 

، حیث حدد المشرع بموجبھ حقوقاً متمیزة للمرأة )٢٩٥()١٩٨٣) لسنة ٧٧رقم (
المطلقة عندما منحھا حق البقاء في دار الزوجیة لمدة ثلاث سنوات ومن دون بدل 
بشرط ان لا تعمل على إیجار ھذه الدار او الشقة كلاً او جزءاً منھا، وان لا یسكن 

على ھذه  معھا اي شخص إلاّ من كانت تجب حضانتھ، كما یجب علیھا المحافظة
الدار من الضرر الجسیم دون الاضرار البسیطة؛ إذ لا تأثیر علیھا ان وجدت، كما 
یحق لھا استثناءً لما تقدم أن تسكن معھا احد محارمھا بشرط عدم وجود انثى قد 

  .)٢٩٦(تجاوزت سن الحضانة
فقد أولى المشرع الاھمیة البالغة لشریحة كبار السن  - اما الشق الثاني:

وختھم في ظل كیان الاسرة وتحفیز الابناء والبنات في تقدیم الدعم واحترام شیخ
الكافي لھم لما قدموه وبذلوه طیلة حیاتھم، من جھد وسھر وتعب، الا یستحق ذلك 
تقدیم كافة وسائل الرعایة والاھتمام بھم، لذلك تجد قانون الاحوال الشخصیة سبّاقاً 

وبات وتھیئة الامكانیات الكافیة لھذه في ھذا الجانب ولم یدخر جھداً في تذلیل الصع
الشریحة المھمة في المجتمع، وذلك من خلال فرض الضمانات الكافیة لھم، إذ 
أوجب الانفاق علیھم ورعایتھم والاھتمام بھم، فحث الولد الموسر على ضرورة 
الالتزام بنفقة الوالدین الفقیرین حتى لو كانا قادرین على العمل فھذا واجب على 

ویعتبر من باب الاحسان الیھما ومد ید العون لھما فلا ینفك ھذا الواجب عن  الولد
الولد بأي حال من الاحوال ما لم یكن الولد عاجزاً او مریضاً او غیر قادرٍ على 
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التكسب او كان الوالد قادر على العمل ولكنھ اختار البطالة وأصرّ على عدم 
لتا الحالتین یرفع عن الولد  حكم الخروج من البیت لكسب الرزق، فعندھا  في ك

  .)٢٩٧(الانفاق علیھما
وفي جانب آخر ضرب المشرع اروع الامثلة في المساعدة المالیة، للفقیر   

العاجز بسبب كبر سنھ او عدم قدرتھ الفعلیة لتأدیة مھام الحیاة بصورة  طبیعیة 
عن العمل بوصف یطلق على العموم دون تحدید، وأناط مھمة من یقوم بھذه 
المساعدة على اقارب الفقیر، إن كانوا موسرین بالنفقة علیھ واعانتھ في مواجھة 

  . )٢٩٨(ظروف الحیاة القاسیة بقدر إرث المنفق من اقارب الفقیر المنفق علیھ
وفي موطن آخر تجد المشرع قد أورد حمایة من نوع آخر للشیخوخة، 

بنص القرآن والسنة  وذلك عندما أقر بحقھم من الإرث من ولدھم المتوفى، الثابت
والاجماع، إذ اوجب للأب حصة السدس في حال اجتماعھ مع الولد الذكر وان 

منھ للاب السدس فقط والباقي للبنت او البنات،   )٢٩٩()٩١/٢نزل، واعطت المادة (
والباقي من التركة عند اجتماعھ مع بقیة الورثة، كذلك اوجب للام حصة الثلث عند 

ت والفرع الوارث والسدس عند اجتماعھا مع جمع الاخوة فقد جمع الاخوة والاخوا
والاخوات او الفرع الوارث، وثلث الباقي عند اجتماعھا مع الاب واحد الزوجین 
عند الجمھور، وبھذا یكون المشرع قد ضمن لھذه الفئة حقھا من ولدھا بموجب 

  .)٣٠٠(القانون دون نقص او تفریط
، ذلك عن طریق حقھ بالرضاعة والحضانةو -اھتمامھ بالطفولة: -الموطن الثالث:

فبالنسبة لمرحلة رضاعة الطفل فقد اكد المشرع من خلالھا، على وجوب ارضاع 
الام لولدھا مالم تكن في حالة مرضیة وعذر مقبول شرعاً وقانوناً یمنعھا من ذلك  
وكذلك الزم المنفق بضرورة توفیر اجرة الرضاع للطفل المولود، ولیست ھذه 

حصورة بالأب فقط، وانما جاء لفظھا بصفة العموم بقولھ( المكلف بنفقتھ) النفقة م
دون تحدید، لأنھ ربما یكون الاب متوفى او الام او معاً فمن یلزم بنفقتھ من جھة 

  .)٣٠١(الاب ھو الجد ھنا من جھة الاب او من جھة الام او غیرھم
تنتھي  وفي جانب آخر من حیاة الطفل، الآ وھي مرحلة الحضانة التي   

حتى بلوغھ سن الرشد، وفي بدایة ھذه المحطة من حیاة الطفل، اوجب المشرع 
على الام بحضانة الولد وتربیتھ سواء كانت الزوجیة قائمة ام بعد الفرقة، كما 
یتطلب ایضاً ان تكون الحاضنة بالغة وعاقلة وامینة قادرة على تربیة وتلبیة حاجة 

مالم تتزوج والقرار في ھذه الحالة یكون عائداً الطفل ولا تسقط عنھا ھذه الحضانة 
للمحكمة اما بقاء الطفل مع الزوج الجدید او لا  بحسب الظروف والمعطیات 
ویرجع تقدیر ذلك إلى القاضي ومسألة الاجرة ثابتھ، لا یُحسب للزوجة اجرة 
حضانة  مادامت الزوجیة قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي ومرجع 
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) من المادة ٣ا للمحكمة في تحدیدھا من عدمھ وھذا ما نصت علیھ الفقرة (تقدیرھ
  من قانون الاحوال الشخصیة. )٣٠٢()٥٧(

لكن الحضانة لیست مطلقة بید الام دون مراقبة او متابعة لشؤون 
المحضون او حتى رؤیتھ من قبل الاب  فلا یحق لھا منعھ من رؤیة ولده 

حتى یتم العاشرة من العمر وللمحكمة التقدیر المحضون فضلاً عن تربیتھ وتعلیمھ 
ھنا في بقاء حضانة الصغیر من عدمھا لحین اكمال الخامسة عشرة من عمره، 
مالم تثبت التقاریر الطبیة ان مصلحتھ في البقاء مع حاضنتھ یبیت معھا، ثم یُخیّر 

  .)٣٠٣(لمن یشاء ان یبق معھ إذا آنست المحكمة منھ الرشد الكافي لحسن الاختیار
وھكذا في ضوء ما اتقدم في ھذا المطلب تظھر الاھمیة التشریعیة لقانون   

الاحوال الشخصیة في تراتبیة الحقوق الاجتماعیة والاسریة وتمتین العلاقة بین 
افرادھا وبلورتھا على الواقع الاجتماعي والاسري معاً، مما یضفي دوراً واضحاً 

وصھ القانونیة؛ التي اعطت الاولویة لھذا القانون في غرس تلك المفاھیم عبر نص
  لجمیع افراد الاسرة دون تمییز كلاً بحسب مكانتھ وتأثیره في المجتمع.

  المطلب الثاني: امكانیة تحقق التنوع المذھبي واثره على استقرار الاحكام القضائیة
The second requirement: The possibility of achieving 
sectarian diversity and its impact on the stability of 
judicial rulings 
سنبین في ھذا الموطن كیفیة تبني المشرع في القانون القدیم منھجیة معینة 
في الاختیارات الفقھیة لبعض نصوص ھذا القانون، وھل استطاع من خلالھا 
تحقیق التنوع المذھبي؟؟، لذلك سنقوم  بعرض بعض من اختیارات المشرع الفقھیة 

قانون الاحوال الشخصیة التي نراھا قد ساھمت إلى حد ما  في تحقیق التنوع  في
المذھبي، وسنخصص لكل مسألة من الاختیارات التشریعیة فرعاً مستقلاً عن 
الفرع الآخر، وعلى النحو الآتي: الفرع الاول:  مدى تحقق التنوع المذھبي في 

ص المشرع على تحقیق التنوع مسألة الوصیة الواجبة، والفرع الثاني: امكانیة حر
  ).٨٩المذھبي في المادة(

  الفرع الاول: مدى تحقق التنوع المذھبي في مسألة الوصیة الواجبة
First branch The: The extent to which sectarian diversity 
is achieved in the issue of the obligatory will 

، لقانون الأحوال الشخصیة )٣٠٤(١٩٧٩) لسنة ٧٢جاء التعدیل الثالث رقم (
) المعدل، معالجاً لما افرزه تعدیل الثاني في میراث ١٩٥٩) لسنة(١٨٨رقم (

) لسنة ١٨٨لقانون الأحوال الشخصیة رقم ( )٣٠٥()١٩٧٨) لسنة(٢١البنات رقم (
منھ، من تأثیر سلبي على الاحفاد، إذ )٣٠٦()٩١/٢) المعدل  في المادة (١٩٥٩(

معھن إلاَّ خمسة من الورثة وھم: الزوجان  حصر میراث البنات و من یرث
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والأبوان وابن المتوفى ،اي ان أولاد الأولاد سوف یحجبون عن التركة لأنھم 
لیسوا من ھؤلاء الخمسة، لذلك جاء ھذا التعدیل وعلى وجھ الخصوص تعدیل 

منھ، التي فرضت الوصیة الواجبة لأولاد الأولاد عند حجبھم  )٣٠٧()٧٤المادة (
وذلك من خلال إعطائھم حق والدھم  المتوفى او والدتھم المتوفاة وبما  بالأولاد ،

لا یزید عن ثلث التركة، وكان الاساس الفقھي الذي انطلق منھ المشرع لاختیاره 
الفقھي لھذه المسألة، ھو ما ذھب الیھ جمھور من (المفسرین و الفقھاء: كطاووس 

بي بكر بن عبد العزیز وإسحاق وإیاس وقتادة والحسن البصري والضحاك وا
، وأحد قولي ابن عباس(رضي االله )٣٠٨(وسعید بن المسیب والربیع بن انس)

أن الوصیة الواجبة -، حیث ذھبوا إلى :))٣١٠(وابن حزم الظاھري )٣٠٩(عنھما)
للوالدین والأقربین الذین لا یرثون، فإذا ما أوصى لھم فقد أدى ما وجب علیھ، وإذا 

لى الورثة او غیرھم إخراج شيء من مالھ بعد لم یوص كان آثماً، ولا یجب ع
، بینما )٣١١(موتھ، على ان لا تزید ھذه الوصیة عن الثلث وما زاد فبإجازة الورثة

في قول آخر لھ ، و جمھور الفقھاء: من  )٣١٢(خالف ابن عباس(رضي االله عنھما)
صحاب ، ما ذھب الیھ ا)٣١٣((الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة ، والمالكیة، والأمامیة)

أن الوصیة لیست فرضاً على كل من ترك مالاً ولیست  - القول الاول، بقولھم :
واجبة للأقربین غیر الوالدین، بل الأصل فیھا انھا مستحبة ندب إلیھا الشارع براً 

  .)٣١٤(بالأقربین وصدقة على المحتاجین
واراد المشرع في ھذا التنوع الفقھي الخاص باختیاره لمذاھب لیست  
او محل الاجماع، لحكمة تشریعیة وھي حمایة اولاد الاولاد من الضیاع  بالراجحة

والتشرد بسبب فقدانھم الاب والمال معاً، فأصبحوا یفتقدون لأبسط مقومات الحیاة 
لمجاوزة الصعاب والظروف المحیطة بھم، وھذا في حد ذاتھ رعایة وصیانة 

رض إلیھا ولو من اقرب لحقوقھم المعنویة بالدرجة الاساس من المساس بھا والتع
الناس الیھم، لیؤكد المشرع غایتھ في حفظ النسل للأحفاد ومواساتھم وتقدیم الدعم 

اعطائھم حصة ابیھم لإخراجھم من فقر مدقع مع ان الكافي لھم، وذلك من خلال  
أعمامھم أو أخوالھم إذا كان المتوفى امھم، لیكونوا في سعة ورغد من العیش، ففي 

تجابة لحالات قد كثرت فیھا الشكوى وعمیت في إرجائھا البلوى تلك الوصیة اس
من حرمان الأحفاد الذین یموت ابوھم في حیاة جدھم من المیراث، كما  في ھذا 
تخفیف لمعاناتھم قدر المستطاع، وحتى لا یجتمع علیھم فقد العائل والحرمان من 

ئل أخرى للرزق الإرث، وھذا یعكس صلابة الموقف القانوني من اجل ایجاد وسا
   . )٣١٥(وتحصیلھ في الحكمة الثانیة للمشرع العراقي
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  )٨٩الفرع الثاني: امكانیة حرص المشرع على تحقیق التنوع المذھبي في المادة(
The second branch : The possibility of the legislator 
being keen to achieve sectarian diversity in Article (89) 

من التعدیل  )٣١٦()٨٩إزالة الغموض بخصوص تفسیر المادة(ومن أجل 
) لسنة ١٨٨، لقانون الاحوال الشخصیة رقم ()٣١٧()١٩٦٣)لسنة (١١الأول رقم(

) وتعدیلاتھ، وما شابھا من غموض وما یعتریھا من نقص، فھل كانت ١٩٥٩(
إرادة المشرع العراقي تتجھ عندما سن ھذه المادة إلى المذھب السني؟ او المذھب 
الأمامي؟ ام معاً؟ فالإجابة عن ھذه التساؤلات أن المشرع انما اراد صناعة تولیفة 
مذھبیة في اختیاراتھ الفقھیة المتنوعة بین كلا المذھبین (السني والجعفري)، وذلك  
من اجل تحقیق مصلحة المنشودة لخدمة للفرد والمجتمع في ثنایا ھذه المادة، فتجده 

  لجعفري، وذلك في مقامین: مثلاً تارة یوافق المذھب ا
مجيء كلمة (القربة) وكذلك طریقة تعداد الوارثین بھا، فھذا اشارات   -الاول: 

تضمنت الفقرة  -تعبر عن كیفیة اعطاء الوارثین استحقاقھم عند الامامیة، والثاني:
الأولى من تلك المادة عبارة (الأبوان والأولاد)،فھذه العبارة قد وردت في(الطبقة 

ى)،من تقسیمات الإرث التي وضعھا فقھاء الأمامیة ، وكذا وجود عبارة الأول
(الأخوال والخالات مع الأعمام والعمات في فقرة واحدة، وھذه ایضا قد وردت 

  .)٣١٨(في( الطبقة الثالثة) من تقسیم الأرت لدى الجعفریة)
وفي جانب آخر تجده یوافق المذھب (السني)، من حیث اختیاره الدقیق   
ھذه المادة، وھذا ما نراه جلیاً عندما استعمل لفظة (ذوي الأرحام)، في  لنصوص

الفقرة الثالثة، لان ھذا اللفظ وكما ھو معلوم غیر مستخدم في تقسیم الطبقات عند 
الأمامیة، وكذلك استخدامھ لكلمة (الجد)، مفرداً في الفقرة الثانیة، ویراد بھ الجد ابو 

من ذوي الأرحام، مما یؤكد ان لو كان المقصود ابو  الأب، لان الجد ابو الأم یعتبر
الأم لما افرده في فقرة خاصة، واكتفى بذكر ذوي الأرحام ،وكما ھو معلوم أن 

تعبیر الجد عند الأمامیة یختلف تماماً عند الجمھور، لان الجد لا یذكر عندھم إلاَّ  
ابو الأب وان علا بصیغة الجمع في الطبقة الثانیة؛(الأجداد)  وھو  یمثل (الجد 

  .)٣١٩(وابو والأم وان نزل
وھكذا تجد ان المشرع في ضوء ما تقدم لم یرجح  او یقصي مذھب بعینھ   

على الآخر، ابداً وانما اراد الانتفاع من ھذا التنوع المذھبي بلورتھ على احكام 
المیراث واستفادة المتخاصمین او ذوي المصلحة منھ، وخیر دلیل على ذلك ما 

لیھ الھیئة العامة في محكمة التمییز في قرار لھا ونصھ: ((  المشرع قد ذھبت ا
من قانون الأحوال الشخصیة بیان من یستحقون الإرث بوشیجة  ٨٩أراد من م/

القربى النسبیة فذكرت المادة المذكورة ذوي القربات حسب التسلسل الطبیعي 
كل طبقة تحجب من ولیس فیھا ما یشیر إلى أنھا مرتبة بعضھا بعد بعض أو ان 
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دونھا إذ في ذلك تحمیل النص مالا یتحملھ، لان العطاء والحرمان لا یكون إلاً 
] من قانون الأحوال ٩١,٩٠,٨٩بنص وھذا التفسیر مستفاد من أحكام المواد[

  .)٣٢٠(الشخصیة، یتعین مراعاتھ عند تنظیم القسامات الشرعیة))
أنّ رؤیة المشرع  - ي:ویستفاد مما تقدم بیانھ في الفرع الاول والثان

الوسطیة وعدم الانحراف او الغلو في اختیار المسائل القانونیة، كان لھا الاثر 
الواضح المعالم في تعزیز مصلحة العامة للأسرة والتي تعلو فوق جمیع 
الاعتبارات، مما قد یسھم بدوره في ثبات واستقرار للأحكام القضائیة الصادرة من 

كونھا لا تخضع للآراء الشاذة أو غیر المعتبرة أو انھا محاكم الاحوال الشخصیة، 
ذكرت لأول مرة في سوح القضاء بسبب اجتھادي فقھي جدید، غیر معتبر ولیس 
لھ أساس شرعي وتشریعي ثابت، فمسألة ثبات الاحكام القانونیة وفق منھجیة 

لقواعد احدھا: ا - معتمدة تبناھا ھذا القانون، امر في غایة الاھمیة لعدة اسباب :
القانونیة المقننة تكون اكثر وضوحاً في التطبیق وكذا تضمن ثباتاً في الاحكام 

تتیح ھذه القواعد -القضائیة مما یساھم في استقرار النظام القانوني    وثانیھا:
الفرصة الكافیة للمحاكم و السلطات القضائیة من تطبیقھا بشكل موحد، وھذا یوفر 

لیقلل بدوره من التباین في التفسیرات والعلل المبھمة  ما یسمى( بالأمن القانوني)،
غیر مفھومة، إلى غیر ذلك من الموجبات او الاسباب او المبررات التي یعززھا 
وجود قانون موحد لكل العراقیین، خصوصاً وان اغلب القضاة واصحاب 
الاختصاص القانوني، قد اطمأنوا لقواعده التفصیلیة وطریقة اختیار المذھب 

ناسب لكل فقرة قانونیة منذ زمن طویل وقد اقیمت دراسات متخصصة بشأنھ، الم
وبالتالي فإن مرد ذلك كلھ ھو التنوع المذھبي الذي خلقھ المشرع عند صیاغتھ لھذا 
القانون واسھم في استقرار وثبات الاحكام القضائیة وعدم تشتتھا وضیاع جوھر 

  .)٣٢١(وروح الحكم القانوني، 
  اب الاطار القانوني للأسرة في ظل القانون الجدیدالمبحث الثاني: غی

The second topic: The absence of the legal framework for 
the family under the new law, and it is divided 

سنوضح في ھذا المقام  الجوانب السلبیة التي افرزھا [تعدیل الجدید رقم     
) ١٩٥٩) لسنة (١٨٨الشخصیة رقم ( لقانون الاحوال )٣٢٢()]٢٠٢٥) لسنة (١(

المعدل، ومساھمتھا في غیاب الاطار القانوني للأسرة العراقیة، والوقوف علیھا 
ومدى تأثیرھا على اضطراب الامن القانوني للقواعد القانونیة الجدیدة واثر ذلك 
بالمجمل على استقرار الاسرة، وتماسكھا عن طریق تھدید مصالحھا العلیا واثر 

النسیج الاجتماعي للأسرة وغیاب الیقین القانوني  في معظم الاحكام إلى  ذلك على
غیر ذلك من السلبیات التي سوف تظھر معالمھا اثناء البحث في نصوص ذلك 

أثر غیاب  -التعدیل، لذا سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین: المطلب الاول:
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تأثیر وحدة المذھب على  -الاطار القانوني على تماسك الاسرة، والمطلب الثاني:
  عمل القضاء العراقي.

  المطلب الاول: اثر غیاب الاطار القانوني على تماسك الاسرة
The first requirement: The negative impact of the new 
amendment on the cohesion of the family on the social and 
family level 

والملموس على جمیع المسائل المھمة في  إن لھذا التعدیل الاثر البالغ    
- / ثانیا١ًتكوین واستقرار الاسرة العراقیة، وعلى وجھ الخصوص نص المادة ( 

) لقانون الاحوال الشخصیة رقم ٢٠٢٥) لسنة (١من التعدیل الجدید رقم ( )٣٢٣(ح)
)، والتي كرست عدة اشكالیات في جوانب متفرقة تعارضت ١٩٥٩) لسنة (١٨٨(

سفة ومنھجیة وعقیدة احكام القانون النافذ، مما تسبب لمشاكل كثیرة في تماماً مع فل
المجتمع الواحد وعلى المستوى الاجتماعي والاسري، وھذا ما سنبینھ في الفرعیین 
الآتیین: الفرع الاول:  التناقض الصریح لھذا النص مع نصوص القانون النافذ، 

  ص واثره على المتخاصمین. والفرع الثاني: الاشكال اللفظي لصیاغة ھذا الن
  الفرع الاول: التناقض الصریح لھذا النص مع نصوص القانون النافذ

First branch The: The clear contradiction of this text with the 
texts of the applicable law   

بدایة وقبل الولوج في بیان التناقض بین الفقرة المذكورة وبعض من     
) المعدل، إن ھذه ١٩٥٩) لسنة (١٨٨الاحوال الشخصیة رقم (نصوص قانون 

الفقرة  لھا من الاثر السلبي الواضح في حریة اختیار المذھب او الابقاء على 
القانون النافذ لطرف على حساب الطرف الآخرة في داخل الاسرة الواحدة، بسبب 

الاختلاف الجلي الطبیعة القانونیة التي جاءت بھا صیاغة ھذه المادة؛ التي كرست 
سوف یلقي لا محالة بظلالھ على المتخاصمین والقاضي معاً، وبالتالي سیكون 
مدعاة ومسوغ كافي لنشوب قوة الخلاف في داخل الاسرة الواحدة وتمسك كل 
الطرف بطرف الخیط المناسب لھ والملبي لمصلحتھ وغالباً ما یكون الزوج؛ لان 

نص المادة محل البحث، على الطرف  ھو (المُطلق، والموصي، والمورث) بحسب
الضعیف المرأة، بمعنى أكثر دقة سیكون اختیار الزوج ھو مقدم على الزوجة، 

 )٣٢٤(وخیر دلیل على ذلك ما ذھبت الیھ(محكمة الاحوال الشخصیة في كربلاء)
بتأیید حجة تطبیق المذھب الجعفري المُطلق على الرغم من عدم موافقة الزوجة 

/ ثانیا) للتعدیل الجدید المذكورة في ١بھ الفقرة(ح) من المادة ( استناداً لما جاءت
 اعلاه، وایضاً في قرار آخر ردت (محكمتي استئناف دیالى بصفتھا التمییزیة

التظلم المقدم من الزوجة وتأیید  )٣٢٦(، ومحكمة الاحوال الشخصیة في بابل))٣٢٥(
لاحوال الشخصیة ) بتطبیق احكام ا٢٣/٣/٢٠٢٥الامر الولائي الصادر بتأریخ (

وفق المذھب الجعفري، في( قرار محكمة دیالى) وتأیید حجة تطبیق المذھب 
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)، في (قرار محكمة بابل)    إذ لا یشترط موافقتھا ٥/٥/٢٠٢٥الجعفري بتأریخ(
لتطبیق المذھب المذكور في كلا القرارین  والقول في ھذا ھو اختیار الزوج كونھ 

) بحسب الفقرة اعلاه من التعدیل الجدید، ولا یمثل (الموصي، والمورث، والمطلق
عبر بموافقتھا من عدمھ، كما أن ھذا  التباین في الاحكام جاء مخالفاً لما جاءت بھ 
الاسباب الموجبة للتعدیل الجدید، التي أسست بأن یكون جوھر التعدیل وروحھ 

المادة  (( ولوضع تلكمنسجمة مع المفاھیم الاساسیة للقانون النافذ، حیث نصت: 
موضع التنفیذ وتنظیم تلك الحریة في إطار القانون بشكل یحافظ معھ على 
المحاكم كجھة قضائیة موحدة لتطبیق احكام الاحوال الشخصیة وفقاً 

  .للقانون...))
وفي سیاق آخر متعلق بموضوع عنوان الفرع سنبین في ھذا المقام بعض     

ورة للتعدیل الجدید، وبیان مدى تناقضھا المسائل القانونیة التي ذكرتھا الفقرة المذك
الواضح مع نصوص ھذا القانون النافذ، وان كان ھذا الامر متوقع الحصول بسبب 
ان الشطر الاول من الفقرة اعلاه قد بیّن الاختلاف صراحة ولا یعترض علیھا، 

...))، وھذا یعني ان مسألة اذا اختلفت الاطراف ذات العلاقة بقضیة واحدةبقولھا((
تباین احكام التعدیل الجدید والقانون النافذ مفترضة ولا جدال فیھا، ولكن ھذا 

لا یمكن تجاوزه بسھولة؛ لأنھ سیمھد تلقائیاً إلى (الالغاء   )٣٢٧((اختلاف تضاد)
الضمني) للقانون النافذ، وذلك عن طریق قیام المشرع بوضع نصوص قانونیة 

یة تتعارض  احكامھا مع النصوص جدیدة  او یحیل إلى مذھب معین او مدونة فقھ
السابقة دون ان ینص على الغائھا او یعید تنظیم مسائل سبق ان نظمھا في قانون 
الاحوال الشخصیة، وان كان المشرع لم ینص صراحة على ایراد عبارات معینة 
تفید بالتمسك بالتشریع الحالي والغاء السابق، ولكن یفھم من استعمالھ إلى احكام 

شیعي والجعفري) بالمطلق دون تحدید او اختیار المتفق علیھ او الاكثر (المذھب ال
ملائمة، بمعنى  أنھ عمد بھذا النص إلى الغاء جمیع الاحكام المنضویة تحت قانون 

)، المتعارضة تماماً مع احكام ١٩٥٩) لسنة (١٨٨الاحوال الشخصیة رقم (
لاف النصوص (الجدیدة المذھب الامامیة وبالتالي سوف تنتفي المقارنة بین اخت

  .)٣٢٨(والسابقة) وھذا ما یثیر الاشكال في المسألة الواحدة
لذلك سنقوم بعرض بعض من المسائل القانونیة في القانون النافذ،      

المختلفة في تطبیقھا تماماً عن المذھب الجعفري  والتي أدت لتقویض القانون 
  المعمول بھ وعلى النحو الآتي: 

في ھذا الحكم القانوني تبنى المشرع طلاق مریض مرض الموت: مسألة ال  -اولاً:
/ثانیا) اختیار (المطلق او الموصي او ١في تعدیلھ الجدید للفقرة (ح) من المادة (

ومسألة حریة الاختیار بالنسبة للمطلق مرض الموت(الشاھد في ، )٣٢٩(المورّث)
المذھب  الجعفري عبر اختار المُطلّق  - ھذا المقام) ھي مسببة للإشكالیة ھنا فلو:
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او  )٣٣٠(/ ج، ه)١مدونتھ او الراجح عند (فقھاء النجف الاشرف) من المادة (
من  )٣٣١(المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي كما جاء في الفقرة (ز)

)، فإن ھذا الطلاق ٢٠٢٥) لسنة (١البند(ثانیاً) لذات المادة في التعدیل الجدید رقم (
زوجتھ في العدة الرجعیة بل ان میراث الزوجة یبقى یقع مع الكراھة فیھ وترث 

ساري مفعول ولو كان بائنا واستمر لمدة سنة، ما لم تتزوج او یبرأ من مرضھ 
  .)٣٣٢(عندھا یسقط المیراث، وھذا ما افتى بھ فقھاء الامامیة

اختار الوجھة التشریعیة في القانون النافذ وكانت خصومتھم في  -اما لو:    
لطلاق من عدمھ) فإن الحكم یختلف تماماً مع المذھب الجعفري، فقد (مسألة ایقاع ا

) لسنة ١٨٨من قانون الاحوال الشخصیة رقم ()٣٣٣()٣٥/٢نصت المادة (
)، في عدم ایقاع الطلاق المریض، وترثھ زوجتھ إذا مات الزوج اثناء ١٩٥٩(

لطلاق العدة، لأنھ طلاق رجعي لا یمنع التوارث ولو كان المطلق صحیحاً بخلاف ا
البائن: على مالٍ او تفریق قضائي او انتھاء العدة او مكمل لثلاث، فإنھا لا ترث 

  .)٣٣٤(ویقع الطلاق وكذلك لا ترث إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسھا
وھكذا فإن امكانیة الجمع بین النصین الفقھي والقانوني مستحیلة وفي ھذا     

ع بینھما كون النصین من مظنة التناحر والتضاد امام القاضي لصعوبة الجم
المفترض انھما من منھل واحد وعقیدة تشریعیة واحدة، ولكن ھذا لا یمكن تحققھ 

    على ارض الواقع فالنصوص الفقھیة في وادي والقانونیة في وادي آخر.  
وفي ھذا المقام فقد ذھب فقھاء الجعفریة إن  - مسألة الوصیة الواجبة: - ثانیاً:  

فرضاً على كل من ترك مالاً ولیست واجبة للأقربین غیر الوصیة الواجبة لیست 
الوالدین، بل الأصل فیھا انھا مستحبة ندب إلیھا الشارع براً بالأقربین وصدقة على 
المحتاجین ولا یمكن تخصیصھا لفئة معینة من الورثة دون غیرھم، فضلاً عن 

  . )٣٣٥(استثناؤھم من قواعد الحجب المعمول بھا في علم الفرائض
بینما كان التوجھ التشریعي مختلفاً تماماً إذ تبنى الوصیة الواجبة التي لم     

تكن تثیر اھتماما لدى المشرع قبل صدور التعدیل الثاني الذي عدل فیھ میراث 
لان ھذا التعدیل، لقانون الأحوال الشخصیة  )٣٣٦()١٩٧٨) لسنة (٢١البنات رقم (

كز تحجب بھ جمیع الورثة إلاَّ )، قد جعل البنت في مر١٩٥٩) لسنة (١٨٨رقم (
(الأبوان والزوجان والأبن)،فأصبح في ھذه الحالة میراث اولاد الأولاد، :خمسة

مما دفع المشرع العراقي إلى أضافة  یخضع لنظام الحجب، بموجب ھذا التعدیل،
لقانون )٣٣٨()١٩٧٩) لسنة (٧٢بموجب التعدیل الثالث رقم ()٣٣٧()٧٤المادة(

للإحفاد ما فقد منھم بسبب حجب البنت لھم ویعطي لھم  الأحوال الشخصیة، لیرد
من نصیب جدھم او جدتھم المتوفاة بعد موت ابیھم او مھم وفي ھذا جانب 
اجتماعي واقتصادي كبیر اضافھ المشرع لیعید التوازن الاسري ویلملم الشتات 
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ة في والفرقة بین ابناء وبنات العمومة والعمات بإزالتھ للفوارق المالیة والطبقی
  .)٣٣٩(داخل الاسرة الواحدة

وفي ھذا المسألة یتجدد الخلاف ایضاً بین ما افتى بھ فقھاء الجعفریة     
بحرمان الورثة من الاحفاد من میراث جدھم او جدتھم المتوفین بعد وفاة ابیھم او 

اولھما: ووجود وارث اقوى منھم یحجبھم من التركة وھو  - امھم، وذلك لسببین:
الاصل، وثانیھما: عدم  وجود ادلة من القران والسنة كافیة تؤید ھذا  الولد باعتباره

النوع من المیراث، بینما ذھب القانون النافذ بموجب المادة المذكورة باعتماد 
الوصیة الواجبة وان لم یحررھا الجد ناب منابھ القاضي بذلك،  وفي كلتا التوجھین 

ا او ایجاد لحل لھا او لجمعھم سیكون ھنالك فجوة كبیرة یصعب على القاضي سدھ
  رأي متفق بینھم وھذا خلل واضح یجب تداركھ مستقبلاً. 

وقد ذھب في الراجح من اقوال مذھب الجعفریة   - ثالثاً: مسألة میراث الزوجة:
حرمان الزوجة من تملك العقار عند الرجوع إلى المفتى بھ في احكام ھذا ب

طوب، والجذوع، والخشب، والقصب، المذھب، فإن الزوجة لا ترث سوى قیمة (ال
والبناء، والارض، والعقار)، اما تملك العقار او تربة الارض فلا یحق لھا ذلك، 
بسبب مظنة جلبھا لزوج او ابن یشارك الورثة في العقار فیفسد على اھل المیراث 

  . )٣٤٠(میراثھم
ن م  )٣٤١()٩١/١بینما كان التوجھ التشریعي للقانون النافذ في المادة (    

) المعدل، مختلفاً تماماً إذ ١٩٥٩) لسنة (١٨٨قانون الاحوال الشخصیة رقم (
اعطى للزوجة الواحدة او الاكثر نصیبھا او نصیبھم (الثمن) من استحقاق الزوج 
المتوفى ان كان لھ فرع وارث منھا او من زوجة اخرى، و(الربع) اذا لم یكن لھا 

 من زوجة اخرى، وھذا النصیب او لھم فرع وارث لا من الزوجة الوارثة ولا
الذي استحقتھ الزوجة ترثھ كاملاً سواء كان عیناً او نقداً دونما تحدید او تخصیص 

  .)٣٤٢(او استثناء ، لأن النص جاء مطلقاً والمطلق یجري على اطلاقھ مالم یقید
اذن الا ترى ان الفرق بین النص الفقھي للمذھب الجعفري والقانوني     

لجمع بینھما عند عرض النزاع امام القاضي في حال اختلاف واضح ولا یمكن ا
اطراف النزاع واراد كل منھما التمسك بما یرى مناسب لھ ولمنفعتھ الخاصة، لذا 

  فھذا ایضاً خلل یجب تداركھ والعمل على تصحیحھ بشكل افضل. 
وفي ضوء ما تقدم بیانھ فإن القاضي سوف یكون امام مفترق طرق     

ن: احدھما: مذھب الجعفریة في مسألة (ایقاع طلاق مریض الموت) لفریقین مختلفی
او (عدم اعطاء الوصیة الواجبة) او(اعطاء الزوجة قیمة الشيء او المال دون 

القانون النافذ في (عدم ایقاعھ طلاق مریض مرض الموت على  -ثمنھ)، وثانیھما:
زوجة نصیبھا الكامل المُطلق) او ( تنفیذ احكام الوصیة الواجبة) او (استحقاق ال

من زوجھا عیناً او نقداً) ، وكل فریق سوف یدفع قضائیاً بما یلبي مصلحتھ 
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وحاجتھ من ایقاع الطلاق او عدمھ او التمسك بالوصیة الواجبة او حرمان الاحفاد 
او الاكتفاء بتوریث الزوجة قیمة الشيء دون ثمنھ كاملاً، وھذا الشتات الفقھي 

لقاضي ابتداء التوفیق او الجمع او استخراج الراجح منھما، والقانوني لا یستطیع ا
وھذا كلھ مدعاة لخلق فوضى تشریعیة؛ عن طریق اضطراب الاحكام القضائیة 
عند تمییزھا او استئنافھا في محاكم التمییز والاستئناف خصوصاً عند استعانة 

ذھب قاضي الدرجة الاولى في ھذا النوع من القضایا المعروضة علیھ:  بالم
الجعفري او المشھور عنھ او المجلس العلمي، فلو اختار الطرف المخول قانوناً 
ھذا التوجھ، او ربما اختاروا الذھاب للقانون النافذ، ففي كلتا الحالتین او احدھما 
سیكون ھنالك مبرر قانوني دامغ للطرف الذي تضرر من ھذا الحكم الطعن بما 

روح القانون ویضمن استقراراً  یناسب مصلحتھ الخاصة ولیس بما یحقق
للمعاملات فیھ، وھذا بحد ذاتھ خلل واضح، وكذلك من الممكن ان تحصل فوضى 
مجتمعیة في داخل الاسرة الواحدة فربما اقارب الزوج یتمسكون بإیقاع الطلاق، او 
الاولاد یتمسكون بحرمان الاحفاد من التركة بحجة حجبھم من المیراث بموجب 

لفقھیة المتفق علیھا في الجمھور والامامیة، او ربما یتمسك ذوي قواعد المیراث ا
الزوج ایضاً بحرمان الزوجة من تملك الاموال التي تركھا المتوفى والاقتصار 
على قیمتھا لكي تعطى للزوجة، وفق مذھب الجعفریة، وعلى عكس ذلك تماماً 

كام بالقانون یتمسك الاطراف المتقابلة المتضررة على خلاف ذلك كلھ بموجب اح
    النافذ، وھذا خلل ایضاً اوجده التعدیل الجدید.

  الفرع الثاني: الاشكال اللفظي لصیاغة ھذا النص واثره على المتخاصمین
The second branch: The verbal forms of wording this text 
and its impact on the disputants 

ح) -/ثانیا١سنبحث في ھذا الموطن الاشكالیة اللفظیة التي وقعت بھا المادة(    
) ١٨٨) لقانون الاحوال الشخصیة رقم (٢٠٢٥) لسنة (١من التعدیل الجدید رقم (

)، من منظور ضیق ومختصر واثرھا على تشتیت وحدة تماسك ١٩٥٩لسنة (
مستقبل لا محالة، الاسرة واضعافھا لو بشكل غیر مباشر على المدى القریب وال

  وھذا ما سنبینھ في جانبین:
ففي الشطر قبل الاخیر  اباحة التحایل والخداع ضمناً للخصوم: - الجانب الاول:

، تجد أن المشرع قد اتاح الفرصة المناسبة )٣٤٣( للفقرة  المذكورة في اعلاه
بل للمتخاصمین او اغلبھم في اختیار المذھب الجعفري او القانون النافذ سلفاً وق

الدخول في اجراءات الدعوى لضمان حسمھا لصالحھم ابتداء، بمعنى أنھ اجاز لھم 
ضمناً التواطؤ واستعمال وسائل التحایل او الخداع فیما بینھم وابرام اتفاقھم سراً  
لاختیار ما یخدم مصالحھم ومنافعھم الشخصیة في ضوء المسائل او المسألة 

  المعروضة امام القاضي.
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لذلك فعلى سبیل المثال فقد اكد المشرع في نص المادة  وتطبیقاً       
) المعدل، في ١٩٥٩) لسنة (١٨٨من قانون الاحوال الشخصیة رقم( )٣٤٤(/ب)٩(

احقیة الام في بقاء المحضون بحضانتھا لو تزوجت برجل اجنبي، مادامت محتفظة 
ج بشروط الحضانة وتحقق مصلحة الصغیر معھا ، بالإضافة لذلك اشترط تعھد زو

الام امام القاضي عند عقد الزواج بالمحافظة على رعایة الصغیر وعدم الاضرار 
بھ وبخلاف ذلك  سیكون للام المبرر الكافي قانوناً في طلب التفریق، لكن في 
مقابل ھذا النص تجد ان المذھب الجعفري ذھب بخلاف ذلك، إذ اسقط حضانة الام 

، مما یعني )٣٤٥(حماً او كان اجنبیاًللصغیر في حال زواجھا سواء كان الرجل ذي ر
ان المتضرر الاب او ذوي الصغیر عند فقد الاب، الاتفاق مسبقاً قبل الدخول 
للقاضي وتحقیق الاغلبیة في اختیار المذھب الجعفري في مقابل القانون النافذ، 
واسقاط حضانة الام، حتى لو كانوا فرضاً على المذھب السني فیجوز لھم اختیار 

) لسنة ١من التعدیل الجدید رقم ( )٣٤٦(/ ب)١عفریة وذلك استناداً للمادة(مذھب الج
) لقانون الاحوال الشخصیة  للظفر بحضانة الصغیر وانتزاعھ من الام، ٢٠٢٥(

وھذا من شأنھ سوف یقطع صلة الصغیر مبكراً بأمھ ویعمق الخلاف الحاد بین  
المشاكل بین الأسر  الاب او ذویھ  والام ومن معھا، وتكثر المشاحنات وتكثر

وربما تصل إلى حد القتل لا سامح االله، فضلاً عن ذلك مالم یكن الاجنبي احنُّ الیھ 
من الاب او ذویھ بحسب تقدیر القاضي، فھنا لا شك سوف تضیع مصلحة الصغیر 

  في رعایتھ وحفظھ في مھب الریح بسبب ھذه الحیلة. 
ن قانون الاحوال م )٣٤٧()٣٧/٣وفي مسألة أخرى فقد نصت المادة (    

الشخصیة النافذ، على منع الزوج من إعادة زوجتھ الیھ إذا طلقھا ثلاث طلقات 
متفرقات في مجالس مختلفة، حتى تنكح زوجاً غیره وتَبین الزوجة في ھذه الحالة 
من زوجھا الاول بینونة كبرى، اما إذا كانت في مجلس واحد فتعتبر طلقة واحدة 

(وغیرھم من  )٣٤٨(لاف ذلك تماماً فقد ذھب الجعفریةولا تَبین منھ الزوجة، بخ
إلى إنّ  )٣٤٩(جمھور الفقھاء: كالاحناف، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة وآخرین)

الزوج إذا طلق زوجتھ ثلاث طلقات في مجلس واحد بانت زوجتھ منھ بینونة 
بعد  كبرى، فلا تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره، فیطلقھا أو یتوفى منھا فتعود لھ

انقضاء عدتھا من وفاة او طلاق، بعقد جدید ومھر جدید وطلقات جدیدة، سواءً كان 
  .(٣٥٠)مدخولاً بھا أم غیر مدخولاً بھا، باللفظ أو الكتابة أو الإشارة

وھذا الاختلاف الواضح بین المذھب الجعفري والقانون النافذ، ستتخذه      
ة واختیار المذھب المناسب لمصلحتھا المرأة ومن معھا مسوغاً كافیاً لتحقیق الاغلبی

وغایتھا الشخصیة، من اجل ایقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لتبین منھ بینونة 
كبرى وتغنم بحقوقھا كاملة، حتى لو كانت من مقلدي المذھب السني وذلك بموجب 

) من التعدیل الجدید المذكورة سلفاً، لیعمق ھذا التعدیل ١الفقرة (ب) من المادة(
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لمزید من الخلافات والتشققات في داخل الاسرة الواحدة وانعكاسھ لا شك على ا

الاولاد والمجتمع بأسره مما یقوّض اعطاء فرصة جدیدة للزوج والزوجة وترتیب 
وضع الاسرة من الجدید وبث الامل فیھا وذلك باعتماده طلقة واحدة وإعادة 

  ذكور بھذا الصدد.الزوجة الیھ وذلك بموجب القانون النافذ والنص الم
مؤدى ذلك   - : ما اعتبر ذریعة مشروعة وغایتھ غیر مشروعة: - الجانب الثاني:

) ٢٠٢٥) لسنة (١ح) من التعدیل الجدید رقم (-/ثانیا١ان النص القانوني للمادة (
) المشروح سلفاً، قد اراد ١٩٥٩) لسنة (١٨٨لقانون الاحوال الشخصیة رقم (
لخلاف والشقاق بین المتخاصمین المختلفین في المشرع من خلالھ رفع  حالة ا

اختیار المذھب الجعفري او القانون النافذ، واشترط اتفاق اغلبھم في تمریر 
المذھب او القانون، وھذا التوجھ بحد ذاتھ لیس مذموماً او منبوذاً او شاذاً ابداً بل 

عملیة ھو الصواب بعینھ، فلا یجوز تمریر الدعوى دون وجود مصلحة او فائدة 
تعود على المدعي اذا حكم بطلباتھ الواردة في الدعوى، وھذا الفائدة یقررھا من 
دون شك القانون للمدعي وبالتالي فلا تقبل دعواھا، فالغرض من الدعوى ھو 
حمایة الحق او اقتضاؤه او الاستیثاق لھ او الحصوص على ترضیة مادیة او 

  .)٣٥١(ادبیة
تكون على ثلاثة انواع وھي (مصلحة والمصلحة الواجب توافرھا ھنا     

قانونیة، مصلحة معلومة، ومصلحة حالة او قائمة) سنكتفي في توضیح المصلحة 
فلا یجوز البتة قبول الدعوى مالم یكن حق او مركز   - وھي محل الشاھد -القانونیة

قانوني  بحیث تجيء  الدعوى لحمایة ھذا الحق او المركز القانوني، ،وإلاّ ردت 
من قانون المرافعات المدنیة  )٣٥٢()٦وھذا ما ایده الشطر الاول من المادة(الدعوى 

المعدل، لأن المصلحة بذاتھا لا تحمى إلاّ إذا كانت  )٣٥٣()١٩٦٩) لسنة (٨٣رقم (
في نطاق القانون وغیر مخالفة للنظام العام، مما یعني ان المنطق القانوني 

  .)٣٥٤(والمشروعیة ھما من یقضیان ویوجب الاخذ بھما
وھكذا یتبین بوضوح حرص المشرع على تحدید مرجعیة او مركز     

قانوني لأحكام الاحوال الشخصیة سواء كانت مذھبیة تحكم بآراء الفقھ الجعفري او 
المدونة لا حقاً او یقضى بموجب القانون النافذ، مع اتفاق اغلب الاطراف على 

ت طریقاً في اختیار القانون المختار  ولكن ھذه الوسیلة المشروعة التي رسم
القانون الذي سوف یقضي بالخصومة، سوف تكون ھي ذاتھا مسوغاً ومبرراً 
لتمریر غایات غیر مشروعة؛ عندما یتردد القاضي في اختیار القانون المناسب 
لفض النزاع بین الخصوم ھل یختار المذھب كونھ یحقق مصلحة واستقرار 

او یختار القانون النافذ لنفس تلك للمعاملات وفیھ حسن انتظام سیر العدالة؟ 
المقومات او اقل او فیھ مصالح اخرى؟ وحالة التردد التي تحصل للقاضي انما 
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مردھا ھو صعوبة الاختیار الاصلح للتخاصمین خصوصاً إذا كان مناط ذلك 
  مرتبط بعلم القاضي واجتھاده الشخصي ولیس في نصوص قانونیة تحدده او تقیده.

تعقیداً إذا علم القاضي ان احد طرفي النزاع وھو ممثل ویزداد الامر      
الاغلبیة قد اختار المذھب او القانون حیلة او خداع لتمریر مصلحتھ على حساب 
الطرف الآخر وكما مرت الشواھد القانونیة السابقة، فھنا ماذا یفعل القاضي في 

  ظل نص فیھ وسیلة مشروع ویراد من خلالھ غایة غیر مشروعة؟.
لاجابة على ذلك تكون عن طریق اصول الفقھ الاسلامي، فقد ذھب اھل وا    

العلم بخصوص المعتبر من التصرفات ھل ھو الارادة الظاھرة او الارادة الباطنة؟ 
بمعنى ھل القاضي یحكم على المتخاصمین بمقتضى اراداتھم الظاھرة ام الباطنة 

اھرة على التصرفات ونوایاھم؟ فقد ذھب فریق منھم على اعتبار الارادة الظ
الصادرة من الخصوم ولیس على بواعثھا ومالاتھا ما لم یقم الدلیل على خلاف 

، بینما ذھب الفریق )٣٥٥(ذلك، وھو ما قال بھ (الاحناف، والشافعیة، والظاھریة)
الآخر ان المعتبر من التصرفات التي تصدر من اطراف النزاع ھو ما تؤول الیھ 

عقد عقداً لیصل بھ إلى امر ممنوع لا یمكن الوصول وما كان الباعث منھا، فمن 
الیھ إلا عن طریق ھذا العقد كما في زواج المحلل فإن العقد یكون غیر صحیح 

  .)٣٥٦(فضلاً عن كون فاعلھ آثم، وھو ما قال بھ (المالكیة، والحنابلة)
ولا شك ان الاتجاه الاخیر ھو الاقرب للترجیح كونھ یتفق مع مقاصد     

جلب المنافع ودرء المفاسد وسد الذرائع المؤدیة إلى وسائل غیر  التشریع في
مشروعة، وخیر دلیل على ذلك الحدیث الشریف الذي یرویھ عمر بن الخطاب 

[[ إنما الأعمال بالنیات (رضي االله عنھ) أن النبي (صلى االله علیھ وسلم) قال: 
  .)٣٥٧(وأنما لكل امرئ ما نوى....]]

مقصد المشرع فیھا مشروع إلاّ ان غایتھا غیر  وھذه الذریعة وان كانت     
مشروعة؛ كونھا تمثل طریقاً آمنا للمتخاصمین في تمریر مصالحھم الشخصیة 
على حساب الطرف الآخر بواسطة الغش والخداع كما مر علینا في الجانب 
الاول، وفي ذات الوقت ھي مصدر قلق وتردد القاضي عندما یتقین او یشك في 

ن ولا یستطیع ایقافھم او منعھم في الجانب الثاني، وھذا كلھ سوف حیلة المتخاصمی
یؤدي في نھایة المطاف إلى اضطراب في الاحكام بین قاض اوقف تلك المعاملات 
المریبة بسبب بواعثھم السیئة وقصدھم الاضرار بالأخرین، وبین قاض سمح لھم 

ھذا وذاك لا شك ان بتلبیة رغباتھم ومصالحھم وفقاً للإرادة الظاھرة، وما بین 
الاحكام القانونیة الخاصة بالأحوال الشخصیة سوف تكون على مھب الریح بین 
مؤید للنص وبین رافض كلاً بحسب مبرراتھ، وھذا لا یخدم استقرار المعاملات 

  ولا یوفر العدالة بین المجتمع والاسر العراقیة.
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  اقيالمطلب الثاني: تأثیر وحدة المذھب على عمل القضاء العر
The second requirement: The impact of limitation on one 
doctrine on the stability of the provisions of the Iraqi judiciary 

إن مسألة إلزام القاضي باتباع مذھب محدد بعینھ تثیر الإشكالیة تكمن في     
رونة القانون أن الاقتصار على ھذا المذھب كمصدر رئیسي للتشریع قد یحد من م

في التعامل مع قضایا متنوعة ومتجددة. فمثلاً، قد تكون بعض المسائل بحاجة 
لتفسیرات أو حلول تتناسب مع السیاقات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة، إلى غیر 
ذلك من المعوقات المؤثرة على وحدة الاطار القانوني في داخل الاسرة الواحدة، 

مسائل معینة في مجال الاحوال الشخصیة على  بمعنى اكثر دقة عندما تعرض
القاضي ویتفرع عنھا اكثر من رأي فقھي في داخل المذھب الامامي الواحد؛ 
بواسطة فتوى المجلس العلمي المنبثقة من دیوان الوقف الشیعي  فھنا یتطلب 
عرض تلك المسائل المختلف فیھا فقھیاً ثم بیان كیفیة تعامل القاضي معھا في 

او الجمع بینھما او الاجتھاد في الافضل والاكثر مصلحة، وھذا یتطلب الترجیح 
جھد عالي من القاضي في التحري والدقة اكثر، لذا وللإحاطة الكافیة بذلك سنقوم 

اضطراب بعض  -بتفصیل كل ما ذكرناه في الفرعین الآتیین: الفرع الاول:
الاستقرار الفقھي على اثر عدم  -النصوص الفقھیة للمذھب الواحد، الفرع الثاني:

  عمل القضاء.
  الفرع الاول: اضطراب بعض النصوص الفقھیة للمذھب الواحد

First branch The: Disorder in some jurisprudential texts of one 
doctrine 

سنناقش في ھذا المقام بعض من المسائل الفقھیة الخاصة بالأحوال     
اكثر من رأي معتبر او اجتھاد فقھي عند الشخصیة للمذھب الجعفري، والتي فیھا 

من التعدیل الجدید  )٣٥٨(ز)- / ثانیا١ًعلماء ھذا المذھب، امتثالاً لما جاءت بھ المادة(
)،إذ اعطت الاختصاص للمجلس العلمي في دیوان الوقف ٢٠٢٥) لسنة (١رقم (

الشیعي ولحین اقرار مدونة الاحكام الشرعیة في حسم المسائل الشخصیة 
، ثم بیان اثرھا على استقرار النص القانوني في سوح القضاء )٣٥٩(علیھالمعروضة 

والزام الخصوم بھ لتحقیق الاستقرار في المعاملات من عدمھ في الفرع القادم، 
ولتسلیط الضوء اكثر لما تم الاشارة الیھ بخصوص بعض المسائل الفقھیة المختلف 

  فیھا سنخصص لكل مسألة فقرة خاصة بھا وكالآتي:
وتعد ھذه المسألة من المسائل المھمة  -تفریق زوجة المفقود: - رة الاولى:الفق

والضروریة في مجال الاحوال الشخصیة، ففي جوانب كثیرة سوف تفتقد الزوجة 
زوجھا: كالجانب المادي والاجتماعي والاسري وغیرھا، مما یسوّغ لھا ان تطلب 

یراً او سجیناً، فلا تجبر التفریق من زوجھا بقطع النظر عن كونھ مفقوداً او اس
على تجرع مرارة الجوع والعرى وذلة السؤال، لا سیما إذا لم یكن للزوج ما تأمل 
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منھ فرجاً، إذ لا غنى للإنسان عن لقمة العیش والسكن، فھذه الحالة إذا عُرضت 
امام القضاء وكان الزوجة على المذھب الجعفري، فإن القاضي سوف یكون ملزم 

مذكورة في اعلاه، الرجوع إلى المجلس العلمي في دیوان الوقف بموجب الفقرة ال
  .)٣٦٠(الشیعي كخبیر لفصل في تفریقھا من زوجھا

ولكن سوف یُفاجأ بأن للمذھب الجعفري بخصوص ھذه المسألة رأیان:     
أن زوجة المفقود المجھول خبره علیھا التربص إن كان ھنالك من ینفق  -الاول:

بت وفاتھ، فإذا مضت مدة اربع سنین من حین رفع علیھا، إلى ان یحضر او تث
. )٣٦١(امرھا للحاكم امر بتطلیقھا بنفسھ او یأمر الولي بطلاقھا وتعتد عدة الطلاق

) سنین وجھل خبره أمر حكم ٤إذا غاب الزوج عن زوجتھ (  - والرأي الثاني:
یام)، القاضي علیھ بالوفاة وعلى الزوجة ان تعتد عدة الوفاة (اربعة اشھر وعشرة ا

فإن عاد قبل انتھاء العدة جاز لھ مراجعتھا، وھي في كلا الحالتین الطلاق والوفاة 
  .)٣٦٢(إذا انتھت العدة تحل للأزواج  ولا سبیل للأول علیھا

وفي ھذه   - النفقة على الزوجة الحامل المطلقة طلاقاً بائناً: -الفقرة الثانیة:  
أن العبد إذا طلق  -یھا رأیین: الاول:المسألة التي إذا ما احتیج الفتوى بھا، فإن ف

زوجتھ الحامل طلاقاً بینونة صغرى، فإن النفقة لا تجب علیھا وانما توجب للحمل 
إذا كان النكاح  - بینما الرأي الثاني:. )٣٦٣(فقط؛ لأن یلزم بنفقة ذوي الارحام

مفسوخاً كنكاح الشغار او غیره فإن دخل وجب المسمى، ولو لم یسمى وجب لھا 
لمثل، ثم إن كانت حاملاً فإن النفقة تجب لھا وللحمل لعموم الاخبار، فإن مھر ا

مسألة النفقة مرتبطة بحرمة النكاح من عدمھ، ولا حرمة ھاھنا إلاّ وقع النكاح 
  . )٣٦٤(فاسداً وھذا لم یتحقق في ھذا المسألة

ریة في وھذه المسالة تكلم بھا فقھاء الجعف  - میراث اولاد الاولاد: - الفقرة الثالثة:
أن اولاد الاولاد یقومون مقام آبائھم عند عدمھم، اي ان  -ثلاثة اراء: الرأي الاول:

الولد من جھة الابن او البنت یرث  بنفس استحقاق ابیھ او امھ عند فقدھم او 
فقد ذھب انصاره ان الاحفاد لا یجوز توریثھم مطلقاً  -،اما الرأي الثاني:)٣٦٥(احدھم

وین تماماً من التركة فلابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان إلاّ في حالة فُقد الاب
، بینما ذھب )٣٦٦(وكذا مع التعدد، وإلاّ فإذا وجد الابوین او احدھم فلا شيء لھم

إلى القول یعتبر اولاد الاولاد بأنفسھم، فللذكر ضعف  -اصحاب الرأي الثالث:
م في طبیعة وصفھم الانثى وان كان یتقرب بأمھ وتتقرب الانثى بأبیھا؛ لأنھ

یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ  یعتبرون اولاد حقیقیون ویدخلون في عموم قولھ تعالى:{{
إذ لا شبھة في كون أولاد الاولاد وإن كن إناثاً  )٣٦٧(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ...}}
  . )٣٦٨(اولاداً، ولھذا حُرمت حلائلھم

ذھب بعض من فقھاء الجعفریة  في  - المستغرق للتركة : الدین - الفقرة الرابعة:
أنّ الدین إذا كان مستوعباً  -مسألة استغراق الدین لجمیع التركة إلى قولین: الاول:
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للتركة فلا تنتقل إلى الورثة؛ لأن االله تعالى جعل الإرث بعد الدین، لقولھ 
، وإن لم یستوعب فالفاضل )٣٦٩(...}}نٍمِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْ تعالى:{{...

. بینما ذھب اصحاب القول الثاني: )٣٧٠(عنھ ینتقل إلى الوارث؛ عملاً بظاھر الآیة
أنّ التركة تنتقل إلى الوارث مطلقاً، لكنھ یمنع من التصرف فیھا لحین ایفاء الدین 

الملك،  كاملاً للدائن او الدائنین؛ لاستحالة بقاء ملك بغیر مالك، والمیت لا یقبل
والدائنون لا تنتقل إلى ملكھم اجماعاً ولا إلى غیر الوارث فتعین انتقالھا إلى 
الوارث، وبالتالي فالآیة یمكن حملھا على الملك المستقر بعد الدین والوصیة جمعاً 

  .)٣٧١(بین الادلة
اختلف اھل العلم من فقھاء الشیعة في   - القسم بین الزوجات: -الفقرة الخامسة:

قسمة بین الزوجات ھل ھي حق للزوج خاصة او مشتركة بینھ وبین مسألة ال
أن الزوج ملزم بتوفیر (النفقة والكسوة والمھر  -الزوجة؟ فذھب الفریق الاول:

والسكنى) للزوجة او الزوجات، فمن تكفّل بھذا لا یلزمھ القسم، لأنھ حق لھ، فإذا 
ت في المساجد او عند أسقطھ لا یجبر علیھ، ویحق لھ تركھ كما یجوز لھ ام یبی

إلى انّ  -، بینما ذھب الفریق الثاني:)٣٧٢(اصدقائھ، وبالتالي فھو حق خاص بالزوج
القسمة بین الازواج حق مشترك، فللمرأة المطالبة بحقھا منھ، وكثیر من الاخبار 
التي وردت عن اھل البیت تؤكد مطلقة بالأمر بالقسمة، فالأمام الباقر (رحمھ االله) 

رة الثلثین من مالھ ونفسھ، بخلاف الآمة فإنھ اعطھا الثلث من مالھ قد قسّم للح
  .)٣٧٣(ونفسھ

ولایة الاب او الجد على البكر او الثیب  البالغة الرشیدة في  -الفقرة السادسة:
اختلف فقھاء الجعفریة في وجوب او استمراریة الولایة على (المرأة  -النكاح:

تستمر الولایة  -الرأي الاول: -خمسة آراء:البكر او الثیب البالغة) او عدمھا إلى 
وھو قول مشھور عند  -علیھا مطلقا ولا مبرر من انقطاعھا، الرأي الثاني:

المتأخرین أن المرأة بھذه التوصیف تستقل استقلالاً تاماً بالعقد دونھما مطلقاً، 
م یتوجب على المرأة البكر او الثیب البالغة اشراك الولي في حس - الرأي الثالث:

تستمر الولایة علیھا في  - امرھا في النكاح ولا مناص من ذلك  الرأي الرابع:
لا ولایة للاب او  - الزواج الدائم فقط ام المنقطع فلا ولایة علیھا، الرأي الخامس:

الجد على  المرأة البكر او الثیب الرشیدة في الزواج الدائم بینما تستمر الولایة 
  .)٣٧٤(طععلیھا مطلقاً في الزواج المنق

ھل   - رجوع المرأة في الخلع عما بذلتھ قبل انتھاء العدة: -الفقرة السابعة: 
یجوز للمرأة ان ترجع عما بذلتھ في الخلع وتعود لزوجھا مادامت اثناء العدة؟ 

الخلع یعد  - القول الاول: -اختلف اھل العلم من فقھاء الامامیة إلى ثلاثة اقوال:
الرجوع فیھ، اللھم إلاّ أن ترجع فیما بذلتھ من مالھا،  طلاقاً بائناً ولا تملك الزوجة

فإن رجعت في شيء من ذلك كان الرجوع صحیحاً مالم تخرج العدة، القول 
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یُقیّد امر رجوع المرأة  عما بذلت لزوجھا اثناء العدة بما اتفق علیھا  -الثاني:
الزوج بالرجوع  الزوجان قبل الطلاق، فإذا قبلت بھذا التقیید او الاشتراط وقبل كذا

لبضعھ جاز، وإلاّ ان كان الامر مطلقاً لم یحدد فیھ الرجوع فلا قیمة لھ، مؤدى ھذا 
كلھ مقیّد بالعدة فإن خرجت لا تلزم رجعتھ بكل الاحوال إلاّ بمھر وعقد جدید، 

لا تتم مسألة رجوع المرأة لزوجھا عما افتدت مالم تكن المخالعة قد  - القول الثالث:
لین مسلمین عدلین وھي طاھرة من الحیض طھراً لم یقربھا فیھ تمت بمحضر رج

بجماع واتفقا على بذل مثلاً درھم او دینار او كذا وكذا، فإذا اختارت الرجوع بعد 
كل ما تقدم واختار ھو كذلك فلا تحصل الرجعة إلا بعقد ومھر جدید في حال 

ھا وان كرھت ذلك انقضت عدتھا اما إذا اختارت الرجوع قبل العدة كان لھ رجعت
  .)٣٧٥(لا حقاً

یستنتج مما تقدم بخصوص تعدد الآراء الفقھیة عند المذھب الواحد، مع     
صعوبة الترجیح في الغالب لدى المؤسسة الفقھیة او القاضي خصوصاً إذا تعرض 
الحكم للنقض اكثر من مرة، سیتشجر من ذلك  عدة تساؤلات تعرقل عملیة حسم  

ماذا لو كانت الحكم او  - حوال الشخصیة فمنھا:بعض الدعاوى في مسائل الا
الفتوى الصادر من المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي(قبل صدور المدونة) 
متناقضاً مع القانون النافذ صراحة، فإیھما یعمل بھ؟ على افتراض ان ھذا التوجھ 

لسنة  )١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة رقم (٢التشریعي ھو فقط تعدیل للمادة(
) المعدل؟، وایضاً لو كانت الفتوى تتعارض مع السوابق القضائیة او ١٩٥٩(

التفسیرات الفقھیة لفقھاء القانون إذا علمنا انھ لا یوجد نص في ھذا التعدیل یلغي او 
یعطي الافضلیة لھذا التعدیل علیھما؟ وھنا تثور مسألة في غایة الاھمیة ھل 

توى وتصویبھا بما ھو الاصلح او استجابة یستطیع القاضي الخروج عن ھذا الف
للمصلحة العامة او الخاصة او امتثالاً لتلك السوابق والتفسیرات؟ ام ھو حبیس 
الفتوى الصادرة من المؤسسة اعلاه؟ ثم ھل یستطیع ممن لن ینصفھ ھذا التعدیل 
برمتھ او الفتوى خصوصاً تغییر مذھبھ والتمسك بالقانون النافذ فحسب؟ وماذا عن 
مبادئ العدل والانصاف ھل یستطیع القاضي التمسك بھا للخروج من ھذا الاشكال 
في حال تعذر تفسیر النصوص او الخروج بالراجح او المصلحة او عدم التوافق؟ 
إلى غیر ذلك من المسائل التي یمكن ان تثار وتؤثر على عمل القاضي والمحاكم 

لثاني، وبیان اثرھا على المؤسسة برمتھا، لذلك سنقوم بالإجابة علیھا في الفرع ا
  القضائیة.
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  الفرع الثاني: اثر عدم الاستقرار الفقھي على عمل القضاء
The second branch: The impact of jurisprudential stability on 
the work of the Iraqi judiciary 

ذھب سنناقش موضوع عدم الثبات الفقھي او تعددیة الآراء في داخل (الم    
(كالمحاكم الابتدائیة و محاكم -الواحد) واثره على عمل محاكم الاحوال الشخصیة :

الاستئناف، و محاكم الاستئناف بصفتھا التمییزیة، ومحاكم التمییز)، وتقدیم الحلول 
  -القضائیة والتشریعیة، وذلك عن طریق الفقرات التالیة:

تتمة لما   -اب الیقین القانوني:اثر عدم الاستقرار الفقھي على غی - الفقرة الاولى:
تم تداولھ واثارة اشكالیاتھ في ختام الفرع السابق، فإن عدم وجود وضوح 
واستقرار في القوانین سیؤدي من دون شك إلى غیاب (الیقین القانوني)؛ إذ سیكون 
الافراد(الذین اختاروا التعدیل الجدید) في داخل اسرھم او محیطھم الخارجي او 

ماً، غیر قادرین على فھم حقوقھم وواجباتھم بشكل واضح، مما ینفي المجتمع عمو
لو طلب  -وبشكل قاطع التنبؤ بكیفیة تطبیق القوانین علیھم، وخیر دلیل مثلاً:

القاضي(س) الاستشارة او الفتوى من المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي في 
، فتمت الاستجابة لھ مسألة ما وكانت ذات اوجھ فقھیة متعددة للمذھب الجعفري

وقدمت لھ الفتوى فیھا باختیار احد تلك الآراء لما ھو راجح لدیھم، فإن الاستجابة 
لفتوى مسألة  للقاضي (ص) في مكان آخر وزمان آخر لیست بالضرورة ان تكون  
بنفس الحكم او الفتوى!، وھذا  بلا شك یفتح  الباب على مصراعیة في ترسیخ عدم 

لدى المتخاصمین من جھة، ومن جھة أخرى سیؤدي إلى عدم  (الیقین القانوني)
الشعور (بالأمن القانوني) لدى الافراد اصحاب العلاقة ویزید من احتمالیة 
النزاعات وعدم الثقة في النظام القضائي والمؤسسة التشریعیة معاً التي من 

ذاً، وھذه المفروض ان توفر لھ الحمایة الكافیة في النصوص القانونیة صیاغة وتنفی
الحالة یمكن ان تتكرر على اغلب مسائل الاحوال الشخصیة حمّالات الاوجھ في 
داخل المذھب الواحد، وتطبیقاً لذلك ما جاءت بھ القرارات القضائیة الحدیثة التي 

    -تخص التعدیل الجدید، وھي على النحو الآتي :
صفتھا التمییزیة) ما جاء بھ قرار تمیزي حكمة بھ (محكمة استئناف البصرة ب -١

[[" بعد النظر على القرار الممیز وجد انھ صحیح وموافق  - إذ نص على :
) لسنة ١للقانون، لأن عقد زواج الطرفین أبرم وسجل قبل نفاذ القانون رقم (

) ١٩٥٩) لسنة (١٨٨) قانون تعدیل قانون الاحوال الشخصیة رقم (٢٠٢٥(
الیھا والتي نصت على اعطاء  )٣) بإضافة الفقرة (٢والذي عدل نص المادة (

الحق لكل من طرفي عقد الزواج كاملي الاھلیة بتقدیم طلب إلى محكمة الاحوال 
الشخصیة لتطبق علیھما وعلى اولادھما القاصرین الاحكام الشرعیة للأحوال 
الشخصیة في المذھب الجعفري...... ، وبھذا یعطى الحق لكل من طرفي عقد 
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المذھب وھذا یعني ان الحق مخول لكل طرف دون ان الزواج تقدیم طلب اختیار 
، )٣٧٦(یتوقف على موافقة الطرف الآخر لذا قرر تصدیقھ ورد الطعن التمییزي"]]

وفي ھذا قرار دلالة واضحة على اعطاء الحق للزوج باختیار المذھب الجعفري 
) ١من المادة( )٣٧٧(/ أ)٣كونھ احد طرفي العقد بموجب الشطر الاخیر من الفقرة (

من التعدیل الجدید المذكور في نص القرار، فیحق لھ وبإرادتھ المنفردة ذلك 
  الاختیار ویؤید لھ ھذا الاختیار بنص القرار اعلاه.

وفي قرار آخر( لمحكمة استئناف الانبار الھیئة التمییزیة)  یناقض في حكمھ  -٢  
یح (( "... وجد ان القرار الممیز غیر صح -القرار اعلاه حیث نص على :

) لسنة ١) من قانون التعدیل رقم (١ومخالف للقانون ذلك ان تطبیق المادة(
) ینبغي ان لا ١٩٥٩) لسنة (١٨٨) بقانون الاحوال الشخصیة رقم (٢٠٢٥(

یكون بناء على الارادة المنفردة لأحد طرفي عقد الزواج ویجب ان یكون اختیار 
لشیعي الجعفري باتفاق تطبیق الاحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة في المذھب ا

الطرفین طالما ان عقد الزواج كان بتوافق إرادتھما، فضلاً عن ذلك فقد لوحظ ان 
المادة المشارة الیھا آنفا اشترطت ان یكون عقد الزواج السابق لتأریخ نفاذ 
القانون المذكور قد تم على وفق المذھب الشیعي لیتسنى لأحد طرفي العقد تقدیم 

یق احكام ھذا المذھب  وقد لوحظ استحقاق المھر في عقد الطلب باختیار تطب
الزواج المبرم بین الممیزة والممیز علیھ كان عند اقرب الأجلین ولیس عند 
المطالبة والمیسرة، ومن ثم فلیس للممیز علیھ ان یطلب بعد ذلك اختیار تطبیق 

وإعادة احكام مذھب یختلف عن المذھب المثبت في عقد الزواج... لذا قرر نقضھ 
، فھذا القرار كان واضح )٣٧٨(إضبارة التظلم إلى محكمتھا لأتباع ما تقدم"))

الدلالة بعد جواز تغییر المذھب بإرادة منفردة مادام انھ عقد زواج وقد تم وفق 
ارادتین (الزوج والزوجة) وبالتالي فلا یحق لأحدھما ان ینفرد باختیار المذھب 

  الجعفري على حساب الطرف الآخر.
وھذا القرار جاء متفقاً تماماً مع القرار السابق لمحكمة الانبار، حیث قررت(  -٣   

محكمة استئناف میسان بصفتھا التمییزیة) في مضمون قرارھا، على عدم اعطاء 
الحق لأحد طرفي العلاقة الزوجیة بتغییر مذھبھ مالم یوافق الطرف الآخر، مستدلٍ 

بنص المادة   )٣٧٩()١٩٥١) لسنة (٤٠القانون المدني العراقي رقم (بذلك من 
منھ، التي عرفت العقد وبینت ان مجموع ارادتین لإحداث اثر قانوني،  )٣٨٠()٧٣(

مما یعني ان الارادة المنفردة لا یمكن ان تكون من اجتماع ارادتین لتریب اثر 
قانوني، في انشاء التزام او نقلھ او تعدیلھ او انھائھ، وقد حرص التشریع المدني 

من القوانین ذات الصلة في بیان الفرق القانوني بین التمییز بین العقد  وغیرھا
والارادة المنفردة، إلى غیر ذلك ما ذھب الیھ ھذا القرار، لیكون قرارھا بنقض 

/امر ٩الامر الولائي الصادر من (محكمة الاحوال الشخصیة العمارة المرقم[ 
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ن)، ویقرر نقض الحكم ] لا سند لھ من القانو١٩/٣/٢٠٢٥] في  ٢٠٢٥ولائي/
  .)٣٨١(اتفاقاً واعادة الاضبارة لاتباع ما تقدم

وفي مقال طرحھ احد القضاة عبر صفحتھ الرسمیة، حیث طرح مسألة في  -٤   
(( "إذا كان رجلاً متزوج وفق قانون الاحوال الشخصیة،  - غایة الاھمیة وھي:

 - لمسائل الآتیة:وتزوج من ثانیة وفق المذھب الجعفري، ففي ھذه الحالة ستظھر ا
ان الرجل وزوجتھ الاولى واولادھما القاصرین سیكونان خاضعین لقانون  -اولھما:

الاحوال الشخصیة!، بینما یخضع ھو وزوجتھ الثانیة واطفالھ منھا للمذھب 
إذا مات الرجل فإننا لن نتمكن من توزیع  -الجعفري وفق التعدیل الجدید!، ثانیھما:

م القانوني الذي نطبقھ علیھ، فھل نطبق قانون الاحوال تركتھ لتعذر معرفة النظا
الشخصیة؟ الذي بقي علیھ مع زوجتھ الاولى ام نطبق المذھب الذي اختاره مع 

إذا مات للرجل اثنین من اطفالھ احدھما من زوجتھ الاولى  -زوجتھ الثانیة؟ ثالثھما:
قانون الاحوال والثاني من زوجتھ الثانیة، فإن الاول نصدر قسامھ الشرعي وفق 

 - الشخصیة!، بینما نصدر القسام الشرعي للثاني وفق المذھب الجعفري!، رابعھما:
اولاد الرجل الصغار سیختلف احكام زواجھم بین من یخضع للأحوال الشخصیة 

[ شروط عقد الزواج، - ومن یخضع للمذھب المذكور، خصوصاً على سبیل المثال:
واج، وغیر ذلك] لذلك لا اظن بان واضع والمحرمات، وآثار عدم تسجیل عقد الز

التعدیل یدرك بانھ تسبب بتلك الفوضى القانونیة التي جعلت الانظمة القانونیة التي 
  .)٣٨٢(تطبق على العراقیین متعددة حتى داخل الاسرة الواحدة"))

 - الحلول القضائیة لمعالجة المشاكل التي خلفھا التعدیل الجدید: -الفقرة الثانیة:
لافي كثرة الاشكالیات التي تم عرضھا سلفاً وغیرھا، والتي من المتوقع من اجل ت

ان یتعرض لھا سوح القضاء وتزعزع استقراره على المدى القریب، فھنا یتطلب 
وضع الیات مُحكمة تساعد القاضي في تفسیر النصوص القانونیة و كیفیة التعامل 

مسائل ذات الآراء معھا في حسم مسائل الاحوال الشخصیة على الاقل في ال
المتعدد فقھیاً ولم تُحسم او ترجح بشكل واضح وصریح من قبل المجلس العلمي 
في دیوان الوقف الشیعي او كانت راجحة ولكنھا تتعارض مع نصوص أخرى، 
بغض النظر عن الاسباب والمبررات، لحین صدور المدونة الشیعیة كمرجع او 

) ١اً لما جاء في التعدیل الجدید رقم (مصدر قانوني یمكن الاعتماد علیھ، استناد
) منھ،  لذا سنقوم الآن ببیان تلك ١من المادة()٣٨٣() في الفقرة(ج)٢٠٢٥لسنة (

الالیات التي یستدعي من القاضي اتباعھا في حسم قضایا الاحوال الشخصیة 
  - المعروضة علیھ و على النحو الآتي:

ھذه الطریقة تفترض وجود و -الاستعانة بالاستنتاج عن طریق القیاس: -اولاً:
حكم منصوص في حالة معینة، ووجود حالة أخرى لیست من نوع الحالة 
المنصوص علیھا ولكن العلة واحدة، فھنا یتقدم دور القیاس لدى القاضي في حسم 



  ٤٩٧  
 

النزاع، من خلال تقدیم الحالة الثانیة على الاولى فتأخذ حكمھا، وھو ما یسمى 
من القاضي اتخاذ الدقة والحذر عند اللجوء لھذه  (بالقیاس العادي)، وھذا یتطلب

الطریقة تلافیاً للوصول إلى احكام تغایر في جوھرھا الاحكام القانونیة المقیس 
علیھا، وكذا یتوجب علیھ التأكد من اتحاد العلة في الحالتین وان لا یكون حكم 

اً على خلاف الحالة المنصوص علیھا حكماً استثنائیاً، وإلاّ كان ھذا الحكم وارد
  .)٣٨٤(القیاس
ویستعین القاضي بھذه الطریقة في  -الاستنتاج عن طریق مفھوم المخالفة: - ثانیاً:

حال كان النزاع المعروض علیھ لیس فیھ حكم واضح منصوص علیھ یمكن 
تطبیقھ، او وجود حالة منصوص علیھا یمكن للقاضي اللجوء الیھ لأتحاد العلة كما 

لھا القاضي من خلال اعطاءھا حكماً معاكساً لحكم ھذه في القیاس، وانما یتوجھ 
الحالة المنصوص علیھا وفق مفھوم المخالفة  ولكن معظم الفقھاء یرون بضرورة 
توخي الحیطة والحذر عند الاخذ بھذا المفھوم؛ لأن المشرع قد یشرع او یفسر 

لغایة  نصوصاً قانونیة لا یصح الاستدلال فیھا في ھذا الاستنتاج كونھا شُرعت
  .)٣٨٥(محددة بعینھا ولا یمكن عكسھا وفق مفھوم المخالفة

ویلتجأ القاضي لھذه  - استعمال طریقة الاستنتاج بواسطة من باب أولى: - ثالثاً:
الطریقة في حال كان النص القانوني المتعلق بالنزاع، مبھم وغیر واضح مفھومھ 

ى (بالقیاس بأسلوب فیتطلب اللجوء ھنا إلى الاستنتاج من باب اولى او ما یسم
الاولویة او الافضلیة)، وآلیة العمل بھ تكون عندما توجد حالة غیر منصوص على 
حكمھا او مبھمة كما ذكرنا، بینما تكون علة الحكم متوافرة بشكل أوضح في حالة 
غیر منصوص علیھا، فیثبت الحكم لھا من باب أولى مراعاة للأولویة ومنھجیتھا 

ل ھكذا حالات، وھذه ایضاً توجب على القاضي تحري المُحكمة في معالجة مث
  .)٣٨٦(الافضلیة للنص الاخیر بشكل متقن وانجاح الترجیح منھا على مستوى دقیق

ومن الطرق   -طریقة البحث في الحكمة التشریعیة من النص القانوني: -رابعاً:
التي تساعد القاضي في تفسیر النصوص الغامضة او النصوص المبھمة وغیر 

ة المقصود منھا، وكذلك المتعددة الاوجھ الفقھیة، ھي الوقوف على العلة واضح
التشریعیة من وراء ھذا النص والغایة المتوخاة منھ، بمعنى آخر لا بد من معرفة 
المصلحة الاجتماعیة او الاسریة او غیرھا، التي توخى المشرع او الفقیھ من 

مور التي تساعد على تفسیر تحقیقھا من وضع الحكم الوارد بالنص كونھا من الا
النص المُشكل في المسائل التي سبق بیانھا، على اعتبار أن اغلب الاحكام الفقھیة 
او النص القانوني المباشر ما ھي إلاّ نتائج المفاضلة بین المصالح المتنازعة، 
وبالتالي فإن إدراك الغرض او العلة یمكن في احیان كثیرة یوضح دلالات النص و 

  )٣٨٧(منھالمراد 
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ومما تجدر الاشارة الیھ ان سبب التوجھ لھذا الیات التفسیریة للنصوص     

القانونیة او ادوات الحل للقاضي في حال تعرض للمسائل التي یشوبھا اختلال او 
اضطراب فقھي او تناقض مع النصوص أخرى او غیر ذلك مما ذكر سلفاً، یكمن 

دید، وھي (صیاغة جامدة) ذات في طبیعة النصوص القانونیة لھذا التعدیل الج
محتوى یتضمن مواجھة فرضاً معیناً، او وقائع محددة تتضمن حلاً ثابتاً لا یتغیر 
مھما اختلفت الظروف والملابسات، وخیر دلیل على ذلك ما نصت علیھ 

) لسنة ١) من التعدیل الجدید رقم (١من البند (ثانیا) للمادة ( )٣٨٨(الفقرة(ز)
ف یضعف السلطة التقدیریة فضلاً عن غیاب دوره )، وھذا بدوره سو٢٠٢٥(

 )٣٨٩()٢الایجابي؛ وھذا على نقیض ما تم بیانھ بشكل صریح في المادة ( الاولى/
من القانون المذكور، لیكون التعارض ھنا واضحاً في كیفیة التعامل مع النصوص 

ل القانونیة، في اتساع مساحة المرونة في القانون النافذ، وجمودھا في التعدی
  .)٣٩٠(الجدید

ولكن ھذا النوع من الجمود الذي یشوب النص القانوني للتعدیل الجدید، لا     
ینكر ان فیھ مزایا ترافق صیاغتھ التشریعیة منھا سھولة فصل المنازعات وتجرد 
النص من الظروف الواقعیة وتعامل الجمیع بمعیار واحد إلا ان بتلك قد نصل إلى 

وني الذي صیغ بھا على بعض الوقائع التي یشملھا عدم امكانیة تطبیق النص القان
الموضوع الذي ینظمھ النص القانوني لأنھ لو شُملت تلك الوقائع بحكمھ، سیكون 
مدعاة لتضییق نطاق تطبیق ذلك النص وتحقیق ھدف المشرع منھ على نحو 

  .)٣٩١(واسع
وكذلك مما یُحسب على وحدة المذھب أن الولایة القضائیة التي تعمل      
ق مذھب فقھي موحد، تكون على كلمة سواء لا تبحث في الاختلافات الفقھیة في وف

(حالة اقرار المدونة الفقھیة)، عند تحریر المسائل العلمیة فتردھا إلى بقیة 
المذاھب، ابدا وانما تردھا إلى مرجعیة المذھب المعتمد وھذا بحد ذاتھ فرصة 

في تلك الفترة ویبعث اطمئناناً خالصاً لتوحید القرارات القضائیة والقوانین الساریة 
في النفس والدین، فیستغني المواطن عن الغبن والتدلیس وسوء التقدیر، وھذا یعني 
ان القاضي سیكون اشد الالتزام والحیطة في اتخاذ القرارات الصادرة في المسائل 
المعروضة علیھ لأنھا عرضة للطعن في قانون یعتمد على مذھب معین مشھور 

ذه الولایة من حیث قواعده الكلیة والتفصیلیة، إلى غیر ذلك من في ھ
  .)٣٩٢(الایجابیات

فإن المشرع  - :معالجات حقیقیة تقدم عند تعدیل القانون الجدید -الفقرة الثالثة: 
إذا اراد اجراء تعدیلات جدیدة لإزالة الاشكالات التي رافقت ھذا التعدیل، فإنھ 

تي اتفق علیھا المتخصصون في مجال یستلزم مراعاة بعض من الثوابت ال
   -التشریعات القانونیة، وكالآتي:
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اعتماد السھولة والیسر في العبارات والالفاظ القانونیة والابتعاد عن  -اولاً:
 - احدھما:الجوانب والشكلیات المعقدة، لأن ھذا سوف یلقي بظلالھ في جانبین: 

ام القانون، وكذا المواطنین یمثل جانب المواطنین او الافراد الذین یتبعون احك
الذین یطبقون القانون في الادارات العامة، فترى التشریع ییسر لھم جمیعاً الرجوع 
إلى احكام كل طائفة من المعاملات والعلاقات الاجتماعیة في التشریع الخاص بھا، 

من  -وثانیھما:فتسھل عندھم بذلك معرفة ما لھم وما علیھم من حقوق وواجبات، 
لمشرع فالیسر آت من ان تعمیم اوامره ونواھیھ أسھل ما یكون التوصل جانب ا

الیھ بطریق تعدیل التشریع، فإذا اتجھت ارادة المشرع إلى المصلحة العامة وخیر 
الجماعة، فما اسھل تحقیقھا بسن او تعدیل التشریع الصالح والعادل وما فیھ من 

  .)٣٩٣(خیر للجماعة أو بإلغائھ إذا كان فاسداً جائراً
من الضروري مراعاة التناسق في الاحكام القضائیة المستندة على   - ثانیاً:

نصوصھ عند اجراء التعدیل من قبل السلطة التشریعیة، لأن من وحدة البلدان 
والاقطار في مجال القانون حین تسوده تشریعات موحدة موصلة آخر الامر إلى 

فإذا ارادت ان توحد بلداً فوحد تماثل في اوجھ المعاملات والعلاقات الاجتماعیة، 
  .)٣٩٤(تشریعھ، وإذا اردت ان تمزقھ بلداناً مختلفة ففرق تشریعاتھ نقائض واضداد

وكذلك یجب عند اجراء التعدیلات بتطلب الاھتمام بنوعیة الصیاغة  - ثالثاً:
القانونیة تجنباً للصیاغة المعیبة التي قد تسھم في عرقلة الجھود الوطنیة نحو 

ارة الرشیدة والمجتمع المتقدم، لذلك یتوجب جعل العدالة ضابطاً اساسیاً تطبیق الاد
في اختیار المفردات القانونیة؛ كونھا تحفظ كیان الأسرة وترعى حقوقھا وواجبات 
افرادھا بعضھم لبعض، لیكون لھذه الصیاغة الفعالیة في تطبیقھا وانعكاس 

  .)٣٩٥(نصوصھا على النحو الایجابي في المجتمع
كما ویستلزم من السلطة التشریعیة ایضاً ان تعتني في مسألة ذات اھمیة  -:رابعاً

وھي ترتیب وتنسیق النصوص التشریعیة في اللفظ والمعنى والقصد، إذ ینبغي ان 
یتسم القانون بالثبات والاستقرار من دون ان یكون بمعزل عن وقائع الحیاة 

ده بین نصوصھ، وبالتالي ومجریاتھا، او یكون غائباً عن التناسق المرجو وجو
سوف لا تحقق نصوصھ الایجابیة الموعودة لو كان التناسق حاضراً، مرتباً علیھ 
حمایة المراكز الموضوعیة للخصوم ومعالجة مصالحھم المتضاربة في الجانب 
الشخصي و في داخل محیطھم الاجتماعي والاسري، وبما یعتقدون مباشرتھ من 

  .)٣٩٦(مراكز اجرائیة
ام ما تقدم فإن الذي یظھر ھو ان التشریع مھما بلغت اصنافھ وفي خت     

وطریقة اعداده بطریقة محكمة، فإن نصوصھ لن تستوعب كل الوقائع القانونیة 
الممكن حدوثھا عبر الزمان في اوضاع واحوالھ غایة في الاختلاف والتطور 

یجد لھا في والتعقید، فماذا عسى القاضي ان یصنع في المنازعات الكثیرة التي لا 
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النصوص احكاماً ملائمة؟ أنجعلھ یرضى بأي حكم كیفما اتفق؟ أم نكلفھ باستفراغ 
مداركھ القانونیة للتوصل إلى الحكم اجتھاداً من اكثر من مصدر واحد من مصادر 
القانون؟ فلو اخترنا الشق الاول فإننا سنكون قد دفعنا القاضي والقضاء إلى عبث 

ا لھ الشق الثاني رجعنا بالنص القانوني نحو التنویع ما بعده من عبث، ولو رجحن
في مصادر القانون، إذ التشریع لیس ھو المصدر في ھذه الحال؛ فلا بد ان نمضي 
بالاعتراف بتعدد المصادر التي تساعد تشریع الاحوال الشخصیة، مالم تكن مخالفة 

الشخصیة للنصوص القطعیة في الشرع الحنیف، على اعتبار ان قانون الاحوال 
  .)٣٩٧(یمثل في غالبھ الشریعة الاسلامیة

 Conclusion Theالخاتمة   
في ختام ما تقدم بیانھ وتأصیلھ عن التعدیل الجدید والقانون النافذ، في ثنایا     

  ھذا البحث توصلنا إلى النتائج والتوصیات الآتیة:
موضوع في ضوء ما تم توضیحھ في ھذا ال  -:results (The النتائج  ( -أولاً:

  -تبین لنا الآتي:
) ١٩٥٩) لسنة (١٨٨حرص المشرع في قانون الاحوال الشخصیة رقم ( -١

المعدل، على تمتین العلاقات الاجتماعیة عن طریق وتعزیز دور الرعایة 
 والتربیة والدعم النفسي والمالي للأسرة العراقیة.

كذلك عزز التشریع المذكور اھتمامھ الواضح في تكوین الاسرة على  -٢
س وقواعد رصینة تمھیداً لنجاحھا وضمان استقراھا على المدى البعید، أس

وایضاً كان صریحاً في تلبیة جمیع متطلبات افرادھا بحسب مراكزھم 
 واوصافھم الاسریة بشكل لا یخل بوظائفھم الاجتماعیة.

ولا ننسى دوره الذي لعبھ المشرع في قانون الاحوال الشخصیة، في  -٣
ما أكد التنوع المذھبي في نصوصھ القانونیة من مواطن محددة ومھمة عند

خلال ترجیحھ للمذاھب بعینھا دون غیرھا لضمان تحقیق المصالح العامة 
 والخاصة للأسرة وأولویاتھا فوق جمیع الاعتبارات.

وفي مقام آخر  كان التعدیل الجدید متناقضاً تماماً في نصوصھ وفلسفتھ  -٤
لیتخذ لھ طریقاً ومنھاجاً مختلفاً مع  القانونیة مع قانون الاحوال الشخصیة،

ھذا القانون، لیرسخ من ھذا الغیاب الواضح للیقین القانوني بین 
 المتخاصمین امام القضاء.

أثرت ھذه التناقضات وكذا الاشكالیات اللفظیة لنصوصھ القانونیة، على  -٥
وحدة تماسك الاسرة واستقراھا وحفظ توازنھا على الصعید الاجتماعي 

والاسري، عندما فتحت ابواب الحیل والخداع لدى المتخاصمین، والنفسي 
وان كان ھذا الامر لیس متعمداً ولكن طبیعة النصوص رخصت لمثل 

 ھكذا افعال.
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كما ان وحدة المذھب وتعدد الآراء في نفس الوقت كان لھا الدور الواضح  -٦
في تشتیت القاضي وصعوبة الفصل في النزاع المعروض علیھ، واذا 

ھا فلا یسلم من اضطرابات الاحكام القضائیة في دعاوى متشابھ فصل فی
في المحاكم الاستئناف والتمییز، مما یزعزع بدوره من وحدة التشریع 

  وغیاب الامن القانوني.      
وفي ختام ما تقدم إن  -):The recommendationsالتوصیات  ( - ثانیاً:

) المعدل، لم یقل ١٩٥٩سنة () ل١٨٨مسألة تعدیل قانون الاحوال الشخصیة رقم (
احد من ذوي الاختصاص والقضاة بأن ھذا القانون لا یحتاج إلى التعدیل وھو 
صالح في كل مكان وزمان ابداً، ولكن ھذا الامر یتطلب التماس مواضع النقص و 
تفحصھا بدقة ثم معالجتھا معالجة قانونیة شرعیة ملبیة لحاجات ومصالح الاسرة ، 

  - نب:وعلى مختلف الجوا
وفیھا المسائل الآتیة: {{تقنیات الانجاب الحدیثة ( التلقیح  - الجوانب العلمیة: -١

الاصطناعي) ، زراعة الاعضاء البشریة، والبصمة الوراثیة، والفحوصات 
 الجینیة، عملیات التجمیل الحدیثة، وغیرھا}}.

وفیھا المفردات التالیة: ((الاختلاف في  - الجوانب الاجتماعیة و اسریة: -٢
 عراف، المساواة بین الجنسین، حریة الاجھاض، وغیرھا)).الا
) تعدیلاً بداءً من ١٧ثم إن جمیع التعدیلات التي خلت وھي بما یقارب (  

)، لم تكن مستوعبة لحاجة المجتمع العلمیة والاجتماعیة، وانما ١٩٩٩ - ١٩٦٣(
 عالجت جوانب محدودة وضیقة كانت رھینة الظروف والمعطیات في تلك الفترة

) ٧٤ولا ینكر اھمیتھا في ترسیخ بعض الحقوق: كالوصیة الواجبة في المادة (
، ونصیب البنات ١٩٧٩) لسنة ٧٢من ھذا القانون بموجب التعدیل الثالث رقم (

)، وغیر ١٩٦٣) لسنة (٢١) منھ، بموجب التعدیل الثاني رقم (٩١/٢في المادة (
لذلك ،  ھذا القانونذلك من النصوص التي اضیفت تباعاً في مراحل تعدیل 

یتطلب احداث ثورة عظیمة في ھذا القانون من اجل مواكبتھ للتطورات العلمیة 
الحدیثة والتصدي وتقلیل فرص النیل منھ او التلاعب وكذلك تقویة احاطتھ 
بجمیع المعاملات المنازعات الحاصلة وتقلیل فرصة الذھاب إلى مراجع فقھیة 

  او عرفیة او غیر ذلك.
  The footnoteالھوامش 

  .٣٠/١٢/١٩٥٩) بتأریخ ٢٨٠نشر القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ) ١(
  حیث نصت: (( على الزوج إسكان أبویھ أو احدھما مع زوجتھ في داره الزوجیة ولیس للزوجة الاعتراض على ذلك)). ) ١(
  ي دار واحدة)).وجاء فیھا: (( لیس للزوج أن یسكن مع زوجتھ بغیر رضاھا ضرتھا ف ) ١(
ونصت على : (( للزوج أن یسكن مع زوجتھ في دار واحدة من یكون مسؤولاً عن إعالتھم شѧرعاً، بشѧرط ان لا یلحقھѧا     ) ١(

  ضرر من ذلك)).
ونصھا: (( تجب على الولد الموسر، كبیراً كان أو صغیراً، نفقة والدیھ الفقیرین ولو كانا قادرین على الكسب مالم یظھر  ) ١(

  اصراره على اختیار البطالة)). الأب
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یجبر على ذلك قضاء، لأن االله لا  ٣١/٥/١٩٦٩والمؤرخ في  ٦٩/ ش/  ٣٩٧كما جاء في قرار محكمة التمییز المرقم ( ) ١(
 یكلف نفساً إلا وسعھا.

بغѧداد، بѧلا سѧنة،     ، دار المكتبѧة القانونیѧة،  ١ینظر: د. احمد الكبیسي، الاحوال الشخصیة في الفقѧھ والقضѧاء والقѧانون، ج    ) ١(
  .٣٧٤ص

تستمر نفقة الأولاد إلى  ٢- .إذا لم یكن للولد مال فنفقتھ على أبیھ ما لم یكن فقیراً عاجزاً عن النفقة والكسب ١ونصھا: (( ) ١(
حكم الإبن الأكبر العاجز عن الكسب ب ٣- .أن تتزوج الأنثى ویصل الغلام إلى الحد الذي یتكسب فیھ أمثالھ ما لم یكن طالب علم

  ))الإبن الصغیر
ینظѧѧر: الѧѧدكتور فѧѧاروق عبѧѧد االله كѧѧریم، الوسѧѧیط فѧѧي شѧѧرح قѧѧانون الاحѧѧوال الشخصѧѧیة العراقѧѧي، طبѧѧع علѧѧى نفقѧѧة جامعѧѧة       ) ١(

  .٢٧٦، ص٢٠٠٤السلیمانیة، 
دیناً  تكون ھذه النفقة ٢- .إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة یكلف بنفقة الولد من تجب علیھ عند عدم الأب ١-حیث نصت((  ) ١(

  )).على الأب للمنفق یرجع بھا علیھ إذا أیسر
 .وبعد الفرقة، ما لم یتضرر المحضون من ذلك. الأم أحق بحضانة الولد وتربیتھ، حال قیام الزوجیة -١(( -ونصت على : ) ١(
 المطلقة بزواجھا یشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمینة قادرة على تربیة المحضون وصیانتھ، ولا تسقط حضانة الأم ٢-

إذا اختلفت الحاضنة مѧع مѧن    -٣. وتقرر المحكمة في ھذه الحالة أحقیة الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
ولا یحكم بأجرة الحضانة مѧا دامѧت الزوجیѧة قائمѧة، أو كانѧت      . تجب علیھ نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتھا المحكمة

وللمحكمة . للأب النظر في شؤون المحضون وتربیتھ وتعلیمھ، حتى یتم العاشرة من العمر -٤ .الزوجة معتدة من طلاق رجعي
أن تأذن بتمدید حضانة الصغیر، حتى إكمالѧھ الخامسѧة عشѧرة، إذا ثبѧت لھѧا بعѧد الرجѧوع إلѧى اللجѧان المختصѧة الطبیѧة منھѧا             

  )).تھوالشعبیة، أن مصلحة الصغیر تقضي بذلك، على أن لا یبیت إلا عند حاضن
مساء بتأریخ  ٦:٥٧ول ساعة الدخ  :  /https://mawdoo3.comمنشور على موقع الموضوع كوم  ) ١(

٣١/١٠/٢٠٢٣.  
  .٣٢٨، ص عمر محمد جبھ جي، مقاصد الشریعة الاسلامیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلا سنةینظر: د.  ) ١(
بѧین الواقѧع والمنظѧور، اطروحѧة دكتѧوراه       ینظر: ثائر حامد عواد، فلسفة المشرع العراقي فѧي میѧدان الاحѧوال الشخصѧیة     ) ١(

  .٩٤، ص٢٠٢٤قانون/ جامعة الفلوجة، لسنة مقدمة إلى كلیة ال
  أن یمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل)). -١إذ نصت: ((ینسب ولد كل زوجة إلى زوجھا بالشرطین التالیین:  )١(
  أن یكون التلاقي بین الزوجین ممكناً) -٢حیث نصت: (.... )١(
  .١٢٣،ص١٩٧٠بغداد،-في العراق، المطبعة الفنیة الحدیثةمحمد شفیق العاني، أحكام الأحوال الشخصیة ینظر: الاستاذ  )١(

  
لمجھول النسب یثبت بھ نسب المقر لھ إذا كان یولد مثلھ  - ولو في مرض الموت-الإقرار بالبنوة  ١-حیث نصت : ((  ) ١(

  )إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا یثبت نسب الولد من زوجھا إلا بتصدیقھ أو بالبینة) -٢.لمثلھ
  ))إقرار مجھول النسب بالأبوة أو بالأمومة یثبت بھ النسب إذا صدق المقر لھ وكان یولد مثلھ لمثلھإذ نصت : (( ) ١(
  ))الإقرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقھحیث قضت : (( ) ١(
 ١(( ) منھ، وجاء فیھا:٢٣والمادة( ،))ھ إلا الزوجة فنفقتھا على زوجھانفقة كل إنسان في مال(()منھ: ٥٨ونصت المادة( ) ١(
تجب النفقة للزوجة على الزوج من حین العقد الصحیح ولو كانت مقیمة في بیت أھلھا إلا إذا طالبھا الزوج بالانتقال إلى بیتھ - 

) من ٢))، والفقرة(أو لم ینفق علیھا یعتبر امتناعھا بحق مادام الزوج لم یدفع لھا معجل مھرھا ٢- .فامتنعت بغیر حق
تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمھا وأجرة التطبیب بالقدر المعروف وخدمة  -٢) منھ، ونصھا: ((٢٤المادة(

  الزوجة التي یكون لأمثالھا معین))
  .٨/٨/١٩٨٣) بتأریخ ٢٩٥٢نشر القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد( ) ١(
تكѧون سѧكنى الزوجѧة المطلقѧة      -١المعѧدل: ((   ١٩٨٣لسѧنة   ٧٧في المادة (الثانیѧة) مѧن قѧانون حѧق السѧكنى رقѧم        وجاء ) ١(

أن لا  -أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلاً أو جزءاً. ب -بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتیة: أ
أن لا تحدث ضرراً بالدار أو الشقة عدا الأضرار البسیطة =الناجمة  -ت یسكن معھا أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتھا.

/ب) یجوز للزوجة أن تُسكن معھا أحد محارمھا بشѧرط أن لا توجѧد   ١استثناءً من حكم الفقرة ( -٢عن الاستعمال الاعتیادي. 
  أنثى تجاوزت سن الحضانة بین من یعیلھم الزوج ممن یقیمون معھا في الدار أو الشقة))

تجب على الولد الموسر كبیراً كان أو صغیراً نفقة والدیھ الفقیرین ) من قانون الاحوال الشخصیة: ((٦١إذ نصت المادة ( ) ١(
  )).ولو كانا قادرین على الكسب ما لم یظھر الأب إصراره على اختیار البطالة

كسب على من یرثھ من أقاربھ الموسرین تجب نفقة كل فقیر عاجز عن ال) من القانون اعلاه: ((٦٢حیث نصت المادة( ) ١(
  )).بقدر إرثھ منھ

تستحق البنت أو البنات، في حالة عدم وجود ابن المتوفي، ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبوین والزوج  - ٢ونصھا: (( ) ١(
  الآخر فروضھم منھا وتستحق جمیع التركة في حالة عدم وجود أي منھم))

الأبѧوان والأولاد وأن   ١-: الوارثون بالقرابة وكیفیѧة تѧوریثھم  ) من القانون اعلاه: ((٨٩لمادة() من ا١وجاء في الفقرة ( ) ١(
مع مراعѧاة مѧا تقѧدم یجѧري توزیѧع الاسѧتحقاق والانصѧبة        ) منھ، ونصت على: ((٩٠))، والمادة (نزلوا لذكر مثل حظ الانثیین

لسѧنة   ١٨٨بة قبل تشریع قانون الأحوال الشخصیة رقѧم  =على الوارثین بالقرابة على وفق الاحكام الشرعیة التي كانت مرع
  .))كما  تتبع فیما بقي من أحكام المواریث ١٩٥٩



  ٥٠٣  
 

) ٥٦، والمѧادة ( ))على الأم إرضاع ولدھا إلا في الحالات المرضیة التѧي تمنعھѧا مѧن ذلѧك    :(() منھ٥٥حیث نصت المادة ( ) ١(
  ))لك في مقابل غذائھأجرة رضاع الولد على المكلف بنفقتھ ویعتبر ذ(( حیث نصت:

ولا یحكѧم  . إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب علیھ نفقة المحضون في أجرة الحضانة قѧدرتھا المحكمѧة   -٣: ((وجاء فیھا ) ١(
  )).بأجرة الحضانة ما دامت الزوجیة قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي

للأب النظر في شѧؤون المحضѧون    -٤((المادة والقانون اعلاه:  ) من٥،٤وجاء في الفقرات التالیة بحسب تریبھا وھي ( ) ١(
وللمحكمة أن تأذن بتمدید حضانة الصѧغیر، حتѧى إكمالѧھ الخامسѧة عشѧرة، إذا      . وتربیتھ وتعلیمھ، حتى یتم العاشرة من العمر

أن لا یبیѧت إلا عنѧد    ثبت لھا بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبیة منھا والشعبیة، أن مصلحة الصغیر تقضѧي بѧذلك، علѧى   
إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، یكون لھ حق الاختیار في الإقامة مع من یشاء من أبویھ، أو أحѧد   -٥ .حاضنتھ

  ))أقاربھ لحین إكمالھ الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منھ الرشد في ھذا الاختیار
  .١٨/٦/١٩٧٩،في ٢٧١٦العراقیة العدد ) في الوقائع٧٢نشر ھذا القانون رقم(  ) ١(
  .٢٠/٢/١٩٧٨في  ٢٦٣٩) في الوقائع العراقیة العدد ٢١نشر القانون رقم ( ) ١(
تستحق البنت أو البنات، في حالة عدم وجود إبن المتوفي، ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبوین والزوج  ٢إذ نصت: (( ) ١(

  حآلة عدم وجود أي منھم)). الآخر فروضھم منھا وتستحق جمیع التركة في
إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبیھ أو أمھ، فإنھ یعتبѧر بحكѧم الحѧي عنѧد وفѧاة أي منھمѧا،        -١وجاء فیھا : (( ) ١(

وینتقѧل اسѧتحقاقھ مѧن الإرث إلѧى أولاده ذكѧوراً كѧانوا أم إناثѧاً، حسѧب الأحكѧام الشѧرعیة، باعتبѧاره وصѧیة واجبѧة، علѧى أن لا               
من ھذه المѧادة، علѧى غیرھѧا مѧن الوصѧایا الأخѧرى وفѧي        ) ١( تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة  -٢ .تتجاوز ثلث التركة

  الاستیفاء من ثلث التركة)).
  ٦٩،ص١٩٨١بیروت،-،دار الفكر للطباعة والنشر١، ط٥ینظر:  الامام محمد الرازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرازي،ج ) ١(
  .١٥٦، ص١٩٩٢، مؤسسة التاریخ العربي،بیروت،١و بكر أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن،جینظر: اب ) ١(
، منشѧѧѧورات دار الافѧѧѧاق الجدیѧѧѧدة، لبنѧѧѧان،  ٣ینظѧѧѧر: الامѧѧѧام علѧѧѧي بѧѧѧن احمѧѧѧد ابѧѧѧن الحѧѧѧزم الاندلسѧѧѧي، مراتѧѧѧب الاجمѧѧѧاع،ط     ) ١(

  .١٢٩،ص١٩٨٢
. ١٣٨، ص١٩٨٥بیروت،-،دار الفكر١،ط٦م احمد بن حنبل، جمحمد عبداالله بن قدامھ، المغني في فقھ الاماینظر: الامام  ) ١(
،دار النھضѧة  ٢٠٠٦ ١، ط١عبد اللطیف فایز دریان، فقھ المواریث في المذاھب الأسلامیة والقوانین العربیѧة، ج ؛ القاضي  ؛

  .١٥٥،١٥٦ص ،بیروت-العربیة
  .١٦٥/ ص١ینظر: الامام ابو بكر احمد الجصاص، المصدر أعلاه،  ) ١(
. ٧،٦، ص١٩٤٥مصѧر، -الامام شریف علي بن محمد الجرجاني، شرح السراجیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي:  ینظر ) ١(
،المركѧѧز العѧѧالي للعلѧѧوم والثقافѧѧة  ١، ط٤الامѧѧام زیѧѧن الѧѧدین الجبعѧѧي العѧѧاملي، الروضѧѧة البھیѧѧة فѧѧي شѧѧرح اللمعѧѧة الدمشѧѧقیة،ج  ؛

. ؛لامѧام منصѧور البھѧوتي،    ٤٥٤الحسیني، المصدر السѧابق، ص . ؛ الامام تقي الدین ابي بكر بن محمد ٢٠١٣الإسلامیة، قم،
  .٣٣٨/ص٤كشاف القناع:

  .١٥٦/ ص١ینظر: القاضي عبد اللطیف فایز دریان، المصدر السابق،  ) ١(
ینظѧѧѧѧѧѧر: ریѧѧѧѧѧѧم عѧѧѧѧѧѧادل الأزعѧѧѧѧѧѧر، الوصѧѧѧѧѧѧیة الواجبѧѧѧѧѧѧة، رسѧѧѧѧѧѧالة ماجسѧѧѧѧѧѧتیر، كلیѧѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧѧریعة والقѧѧѧѧѧѧانون، الجامعѧѧѧѧѧѧة       ) ١(

  .٥٠،ص٢٠٠٨الإسلامیة،لبنان،
الجد والجدات -٢الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الأنثیین. -١وجاء فیھا: ["الوارثون بالقرابة وكیفیة توریثھم:  ) ١(

تعتبر الأخت الشقیقة - ٤الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحارم.- ٣والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 
؛ المنشور بجریدة الوقائع ١٩٨٣)لسنة٣٤.أضیفت الفقرة الرابعة بموجب التعدیل الثامن رقم(بحكم الأخ الشقیق في الحجب"]

  .١٨/٤/١٩٨٣) في ٢٩٣٤العراقیة بالعدد (
  .٢١/٣/١٩٦٣) بتأریخ ٧٨٥نشر القانون في جریدة الوقائع بالعدد ( ) ١(
  . ١٤٦/ ص١ینظر: د. احمد الكبیسي، المصدر السابق، ) ١(
- ،شركة الخنساء للطباعة١١،ط١ابراھیم الزلمي، أصول الفقھ في نسیجھ الجدید، ج ینظر: د. مصطفى ) ١(

  .٤٥٨،ص٢٠٠٢بغداد،
  .٣٠/١١/١٩٩٢ھیئة موسعة (الاحوال الشخصیة ) القرار منشور /بتأریخ القرار -٩٣/٩٤/٩٥رقم القرار ) ١(
  .٣٨١ینظر: ثائر حامد عواد، المصدر السابق، ص ) ١(
  .١٧/٢/٢٠٢٥) بتأریخ ٤٨١٤ة الوقائع العراقیة بالعدد (نشر القانون في جرید ) ١(
حیث نصت: (( اذا اختلفت الاطراف ذات العلاقة بقضیة واحدة في اختیارھم تطبیѧق احكѧام المѧذھب الشѧیعي الجعفѧري او       ) ١(

صѧیة وتقسѧیم   ) في احوالھم الشخصیة، تعتمد المحاكم في قضایا ایقѧاع الطѧلاق وتنفیѧذ الو   ١٩٥٩) لسنة (١٨٨القانون رقم (
المیراث اختیار المطلق والموصي والمورث، وفي غیرھا ما یختاره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلیة شرعاً وقانوناً، 

  ومع عدم تحقق الاغلبیة تختار المحكمة ما ھو الاقرب إلى مبادئ العدل والانصاف)). 
رئاسة محكمة استئناف كربلاء/محكمة الاحوال الشخصیة في الحر، قرار حجة تأیید اختیار تطبیق احكام المذھب الجعفري  ) ١(

  . ١٤/٥/٢٠٢٥بتأریخ 
/ ٢٠٢٥قرار محكمة استئناف دیالى بصفتھا التمییزیة، رد التظلم وتأیید تطبیق المذھب الجعفري، ف/ احوال شخصیة/  ) ١(

  .٢٢/٤/٢٠٢٥بتأریخ 
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في المحاویل/ رد التظلم وتطبیق المذھب الجعفري، بلا عدد /تظلم / قرار محكمة استئناف بابل/ محكمة الاحوال الشخصیة  ) ١(
  .٢٥/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٢٠٢٥

بمعنى أنھ اختلاف جوھري في اصل الجنس او النوع بحیث لا ینتمي إلى نفس الاصل او لا یوجد مرجعیѧة او اصѧل ثابѧت     ) ١(
لانطبѧاع والسѧلوك وبصѧورة أخѧص فحѧوى وسیاسѧیة       یمكن الرجوع الیھ، وبمعنى أدق من ذلك كلھ فكلما غلѧب التنѧوع علѧى ا   

النص القانوني كانت المحصلة ایجابیة لأن ھذا التنوع دوماً المحفز لأشكال وانماط اكثر، وھذا الخلاف سوف یقود إلѧى مزیѧد   
ب من بناء العوازل والشقوق الارضیة العمیقة حتى تصل إلى ادیم الارض بѧین مختلѧف اصѧناف البشѧر عمومѧاً واطیѧاف الشѧع       

الواحد بكافة قومیاتھ ومذاھبھ الاسلامیة، فیسود التناحر وتعم الفوضى ویعزز التسفیھ كل ذلك بسبب عدم قبول وجھة النظر 
ینظѧر: الكاتѧب   او الفكرة الاخرى او عدم قبول الآخر برمتھ، إلى غیر ذلك من السلبیات التѧي یخلقھѧا الاخѧتلاف والتمسѧك بѧھ.      

، ساعة الدخول  https://m.ahewar.org/s.asp?aid=327760&r=0موقع  حسین الصالح ،منشور على رابط ال
  .١٧/١٢/٢٠٢٣مساء بتأریخ  ١:٣٤

  .٢٦٣،٢٦٢، ص٢٠١٥، مكتبة السیسبان، بغداد، ١ینظر: د. حمید سلطان الخالدي، الوافي في اصول الفقھ، ط ) ١(
تعتمد المحاكم في قضایا ایقاع الطلاق وتنفیذ الوصیة وتقسیم المیراث اختیار المطلق والموصي نصت: ((... حیث ) ١(

  والمورث، وفي غیرھا ما یختاره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلیة شرعاً وقانوناً...))
رد  ذكѧرھم فѧي الفقѧرتین (أ،ب) اعѧلاه عنѧد      (( تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الѧوا :على ونصت الفقرة (ج)  ) ١(

اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة بتطبیق احكام (مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحوال الشخصیة على وفѧق  
ي المذھب الشیعي الجعفري الآتي ذكرھا))، اما الفقرة (ه) فقد نصت على:(( یعتمد المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي ف

وضع المدونة على الآراء المشھورة عند فقھاء المذھب الشیعي الجعفري، وفي حال عدم تحقق الشھرة عندھم في مسألة ما 
  یعتمد المجلس العلمي الرأي الذي یذھب إلیھ اغلب مراجع التقلید المعروفین من فقھاء النجف الاشرف)). 

م الفقرتین (أ،ب) أعلاه عند اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال إذ نصت: (( ... بالنسبة للأشخاص المشمولین بأحكا ) ١(
  الشخصیة وبالرجوع إلى المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي كخبیر بالأحكام الشرعیة واعتماد رأیھ في ذلك...))

، الحنبلي) العبادات الامام محمد جواد مغنیة، الفقھ على المذاھب الخمسة(الجعفري، الحنفي، المالكي، الشافعيینظر:  ) ١(
. ؛ الامام أبو القاسم نجم ٤٠٩،ص٢٠٠٠، الطبعة الأخیرة، دار التیار الجدید للطباعة والنشر،بیروت،٢والأحوال الشخصیة،ج

  .٢٢٣، ص١٩٦٥الدین جعفر الحلي، المختصر النافع في فقھ الأمامیة، مكتبة الأسد،طھران،
ي حالة یغلب في مثلھا الھلاك إذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة (( یقع طلاق المریض مرض الموت او فونصھا:  ) ١(

  ولم یكن فاقداً التمییز وترثھ زوجتھ ولو كان الطلاق بائناً)).
  .٣٢٠، ص١٩٥٠،دار الفكر العربي، مصر، ٣ینظر: الامام محمد ابو زھرة: الاحوال الشخصیة، ط ) ١(
،المركѧز العѧالي للعلѧوم والثقافѧة     ١ط ٤لبھیѧة فѧي شѧرح اللمعѧة الدمشѧقیة، ج     ینظر: زین الدین الجبعي العاملي، الروضѧة ا  ) ١(

  .٥٥،ص٢٠١٣قم،–الإسلامیة 
  .٢٠/٢/١٩٧٨) بتأریخ ٢٦٣٩نشر القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ) ١(
،الأحكѧام  ١٩٥٩لسѧنة )١٨٨،لقانون الأحوال الشخصیة رقم(١٩٧٩)لسنة٧٢أضافة المادة الأولى من التعدیل الثالث رقم ( ) ١(

لقѧانون الأحѧوال،    ١٩٦٣) لسѧنة   ١١)الملغѧاة؛ بموجѧب التعѧدیل الأول رقѧم (    ٧٤الخاصة بالوصیة الواجبة، لتحل محل المادة(
إذا مات الولد، ذكراً كان ام إناثاً، قبل وفاة أبیھ أو أمھ، فإنھ یعتبر بحكم الحѧي عنѧد   - ١) ھو((٧٤لیكون النص الجدید للمادة(

ا، وینتقل استحقاقھ من الإرث إلى أولاده ذكوراً ام إناثاً= =حسب الأحكام الشرعیة، باعتباره وصیة واجبة، على وفاة اي منھم
) من ھذه المادة، على غیرھا من الوصایا الأخرى، فѧي  ١تقدم الوصیة الواجبة، بموجب الفقرة(-٢ان لا تتجاوز ثلث التركة. 

  الاستیفاء من ثلث التركة)).
  .١٨/٦/١٩٧٩) بتأریخ ٢٧١٦ون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (نشر القان ) ١(
ینظر: ثائر حامد عواد، تنظیم مسائل المیراث المختلف فیھا، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون/ جامعة الفلوجة،  ) ١(

  .١٨٩، ص٢٠١٩لسنة 
، مؤسسة آل البیت لأحیاء ٣، ط١٧نبط المسائل، جینظر: الامام میرزا حسین النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومست ) ١(

. ؛  الامام علي اكبر السیفي المازندراني، دلیل تحریر الوسیلة للأمام الخمیني كتاب ١٩٦، ص١٩٩١التراث، بیروت ، 
  .                ٢٧٧، ص١٩٩٣المواریث ، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الخمیني،  طھران، 

 . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث ، والربع عند عدمھ)).... -١حیث نصت على : ((  ) ١(
  . ٣٢ینظر: د. مصطفى ابراھیم الزلمي، أحكام المیراث والوصیة وحق الانتقال، العاتك لصناعة الكتاب، بیروت، ص ) ١(

  
  ة شرعاً وقانوناً....)). حیث نصت: (( ..... وفي غیرھا ما یختاره اغلب الاطراف بشرط كونھم كاملي الاھلی ) ١(
أن  - ١ :إذا مات أبو الصغیر فیبقى الصغیر لدى أمھ وإن تزوجت بأجنبي عنھ من العراقیین بشرط -بحیث نصت: (( ) ١(

أن یتعھد زوج الأم  -٣ .أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغیر من بقائھ مع الأم -٢ .تكون الأم محتفظة ببقیة شروط الحضانة
) ب(من البند ) ٣( إذا أخل زوج الأم بالتعھد المنصوص علیھ في  - ج .ج برعایة الصغیر وعدم الإضرار بھحال عقد الزوا

  .))فیكون ذلك سبباً لطلب التفریق من قبل الزوجة
  .٣٧٩/ ص٢ینظر: الامام محمد جواد مغنیة، المصدر السابق، ) ١(
تقدیم طلب إلى محكمة الاحوال  - غیر من تقدم -مة كاملي الاھلیةوجاء فیھا: (( ولكل من العراقي المسلم والعراقیة المسل ) ١(

  الشخصیة لتطبق علیھ الاحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة وفق المذھب الشیعي الجعفري)).
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  حیث نصت: (( المطلقة ثلاثاً متفرقات تَبینُ من زوجھا بینونة كبرى)). ) ١(
قم، -، مؤسسة الخوئي الإسلامیة١٧لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ، طینظر: الإمام ابو القاسم الموسوي الخوئي، ا ) ١(

  .٣٢٦، ص٢٠٠٠
، ٢٠٠٥بیѧѧروت، -، دار الكتѧب العلمیѧة  ٣،  ط٥ینظѧر: الامѧام عبѧداالله بѧن محمѧود بѧن مѧѧودود، الاختیѧار لتعلیѧل المختѧار، ج          ) ١(

، مكتبѧة  ١، ط٢مجمѧوع فѧي الفقѧھ المѧالكي، ج    . ؛  الإمام سیدي محمد الأمیر المالكي، كتѧاب ضѧوء الشѧموع شѧرح ال    ١٢٨ص
تقي الدین ابي بكر الحسیني، كفایة الأخیار، دار الكتب . ؛ الأمام تقي الدین الدمشقي، ٣٩٨،ص٢٠٠٥موریتانیا، -الإمام مالك

-،  دار الفكѧر ٢. ؛ الإمام منصور بن یѧونس بѧن ادریѧس البھѧوتي، شѧرح منتھѧى الأرادات،ج      ٥٤٠، ص٢٠٠١بیروت،-العلمیة
  .٣٧١،  دون سنة نشر، صمصر

دراسѧة مقارنѧة فѧي القѧانون والفقѧھ الإسѧلامي،         -ینظر: م.م علي خالد دبیس، انحلال عقѧد الѧزواج والآثѧار المترتبѧة علیѧھ      ) ١(
  .٢٠٣، ص٢٠١١مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني، 

، مطبعة العاني، بغداد، بلا سنة، ١)،ج١٩٦٩) لسنة (٨٣ینظر: عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ( ) ١(
  .٨٩ص

  : (( یشترط في الدعوى أن یكون المدعي بھ، مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة.....)).حیث نصت ) ١(
  . ١/٣/١٩٧٠) بتاریخ ٤٥نشر ھذا القانون في جریدة الوقائع بالعدد ( ) ١(
،المكتبة ٤) وتطبیقاتھ العملیة، ط١٩٦٩) لسنة (٨٣مدنیة رقم(ینظر:القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات ال ) ١(

  .١٥، ص٢٠١١القانونیة، بغداد، 
. ؛ الامѧام علѧي بѧن    ٦٥،  ص١٩٦٩، مكتبѧة دار الشѧعب،القاھرة،  ٣الامام محمد بن إدریس الشѧافعي ،كتѧاب الأم،ج  ینظر:  ) ١(

، ؛ د. محمد سѧلام مѧدكور،   ١٨٠، ص٢٠٠٣بیروت، ، دار الكتب العلمیة،١، ط١٠احمد بن حزم الاندلسي، المحلى بالآثار،ج
  . ١٨٢اصول الفقھ، بدون سنة طبع، ص

، دار الطباعѧة  ٣ینظر:  الامام شمس الدین عبد االله بѧن محمѧد ابѧن القѧیم الجوزیѧة، اعѧلام المѧوقعین عѧن رب العѧالمین،ج          ) ١(
لتحقیق الحق من علم الاصول، دار الفكر،  ؛ الامام محمد بن علي الشوكاني، ارشاد الفحول ٢١المنیریة، بدون سنة طبع، ص

  .١٢١، ص٢٠١٥، مكتبة السیسبان، بغداد، ١بیروت، ص. ؛ د. حمید سلطان الخالدي،  الوافي في اصول الفقھ، ط
، رقم الحدیث ٢٠١٣أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، صحیح مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون،بیروت،الامام  ) ١(
)١٩٠٧.(  
  

یث نصت: (( تقوم محاكم الاحوال الشخصیة بعد نفاذ ھذا القѧانون ولحѧین إقѧرار {مدونѧة الاحكѧام الشѧرعیة فѧي مسѧائل         ح ) ١(
بالنسبة للأشخاص المشمولین بأحكام الفقرة (أ،ب) أعѧلاه عنѧد    -وفي كل ما یرد بھ نص في تلك المدونة -الاحوال الشرعیة}

رجوع إلى المجلس العلمي في دیوان الوقف الشیعي كخبیر بالأحكام الشرعیة اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة وبال
واعتماد رأیھ في ذلك، وعلى المجلس إتباع الآلیة المتقدمة في تنظیم مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحѧوال الشخصѧیة   

  ت المحاكم)).  وفق المذھب الشیعي الجعفري وما ورد في الفقرة (و) اعلاه في الاجابة على استفسارا
منشور، وقرار محكمة التمییز  ٥/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٦٧٩٥/٢٠٢٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة،  - وھذا ما ایده قراري: ) ١(

، منشور، المتعلقان بقضایا دعاوى قطع النفقة ، بضرورة مفاتحة المحكمة ٢١/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٢٠٢٥الاتحادیة، بلا عدد/ 
  الوقف الشیعي  عند حسم الدعویین مما اخل بصحة الحكم الوارد فیھما.  للمجلس العلمي في دیوان

  .٢٦٧بین الواقع والمنظور، ص ینظر: ثائر حامد عواد، فلسفة المشرع العراقي في میدان الاحوال الشخصیة ) ١(
  .٦٦/ ص٦ینظر: الامام زین الدین الجبعي العاملي، المصدر السابق، ) ١(
ایران،   - ، المطبعة الحیدریة، طھران٣، ط٤یعقوب بن اسحاق الكلیني،  الفروع من الكافي، ج ینظر الشیخ  محمد بن ) ١(

  .١٥٨، ص١٩٤٤
، ١٩٩٠، مؤسسة النشر الاسلامي، لبنان، ١، ط٧ینظر: العلامة الحسن بن یوسف مطھر الحلي، مختلف الشیعة، ج ) ١(

  .٣٢٥ص
، المطبعة الحیدریة، طھران، ٢، ط٦المبسوط في فقھ الأمامیة، ج ینظر: الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن علي الطوسي، ) ١(

  .٢٤- ٢١، ص١٩٦٤
  .١٩٨/ ص٩ینظر: الامام زین الدین الجبعي العاملي، المصدر السابق،  ) ١(
ایران،  - ،  مؤسسة الامام المھدي، قم١ینظر:  الشیخ ابو جعفر محمد بن علي بن بابویھ القمي الصدوق، المقنع، ط ) ١(

  . ٤٩٤، ص١٩٨٩
  ).١١سورة النساء: الآیة ( ) ١(
، مطبعة خورشید دار الكتب الاسلامیة، ٤، ط٩ینظر: الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن علي الطوسي، تھذیب الاحكام، ج ) ١(

 -. ؛ الفقیھ الاقدم ابي الصلاح الحلبي، الكافي في الفقھ، مطبعة امیر المؤمنین، اصفھان٣١٧، ص٢٠١٣ایران،  -طھران
  .٣٦٨ن، بلاسنة نشر، صایرا

  ).١١سورة النساء: الآیة ( ) ١(
  .٦١٩، ص١٩٨٧، دار الكتب العلمیة، بیروت،٢، ط١ینظر: العلامة الحسن بن یوسف مطھر الحلي، نھایة الاحكام، ج ) ١(
  .١٥٠/ ص٣ینظر: العلامة الحسن بن یوسف مطھر الحلي، مختلف الشیعة،  ) ١(
  .٢٣٠/ ص٧ن الحسن علي الطوسي، ینظر: الشیخ ابو جعفر محمد ب ) ١(
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، دار الاضواء للطباعة والنشر ٣، ط٢٤ینظر: الشیخ یوسف البحراني، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاھرة، ج ) ١(
  .٥٠٩،ص١٩٩٣والتوزیع، بیروت ، 

ت لأحیѧاء التѧراث،   ، مؤسسѧة آل البیѧ  ٣، ط١٤ینظر: الشیخ میزرا حسѧین النѧوري، مسѧتند الوسѧائل ومسѧتنبط المسѧائل، ج      )  ١(
الشیخ یوسف . ؛ ٣٤٣/ ص٧الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن علي الطوسي، تھذیب الاحكام، .؛ ٢٠٧، ص١٩٩١بیروت، 

  .١٩٣/ ص٢٤البحراني، المصدر نفسھ، 
،  ، مؤسسة النشر الاسلامي٢ینظر: الشیخ عبد االله بن محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالشیخ المفید، المُقنعة،ط) ١(

. ؛ الشیخ ابو جعفر محمد ٣٩٨/ ص٧. ؛  ینظر: العلامة الحسن بن یوسف مطھر الحلي، ٥٢٩،٥٢٨، ص١٩٨٨بیروت، 
  .٤٧٠، ص١٩٧٠، مؤسسة النشر الاسلامي،  بیروت، ٢بن الحسن علي الطوسي، النھایة ونكتھا، ج

  غیر منشور . ٢٢/٤/٢٠٢٥ قرار محكمة استئناف البصرة بصفتھا التمییزیة، ھیئة الاحوال الشخصیة، في ) ١(
.... بالنسبة إلى عقود الزواج التي ابرمت وسجلت قبل تأریخ نفاذ ھذا القانون یحق لكل من طرفیھا  -أ -٣حیث نصت: ((  ) ١(

كاملي الاھلیة تقدیم طلب إلى محكمة الاحوال الشخصیة لتطبق علیھما وعلى اولادھما القاصѧرین الأحكѧام الشѧرعیة للأحѧوال     
ي المذھب الشیعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق ھذا المذھب، ویستدل على ذلك بتضمنھ استحقاق المھر الشخصیة ف

  المؤجل عند المطالبة والمیسرة)).
  ، غیر منشور.٥/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٢٠٢٥/ حقوقیة/ ١٨١قرار محكمة استئناف الانبار الھیئة التمییزیة/ العدد  ) ١(
  .٨/٩/١٩٥١) بتأریخ ٣٠١٥جریدة الوقائع العراقیة في العدد( نشر ھذا القانون في ) ١(
  وجاء فیھا: (( العقد ھو ارتباط الایجاب الصادر من احد العاقدین بقبول الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ)). ) ١(
  ، غیر منشور.٤/٢٠٢٥/ ٢٣في  ٢٠٢٥/ شخصیة، ت/ ١٤قرار محكمة استئناف میسان بصفتھا التمییزیة، العدد  ) ١(
، ساعة الدخول  الثامنة     https://www.facebook.com/share/16Xo87Wvg6 -منشور على موقع : ) ١(

  .٢٥/٥/٢٠٢٥مساء بتأریخ 
في الفقرتین (أ،ب) اعلاه عند اصدار قرارتھا  وجاء فیھا: (( تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد  ذكرھم ) ١(

في قضایا الاحوال الشخصیة بتطبیق احكام مدونة الاحكام الشرعیة في مسائل الاحوال الشخصیة على وفق المذھب الشیعي 
  الجعفري الآتي ذكرھا)).

  . ٢٢٠ص ،١٩٨٦ینظر: د. سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، دار المعارف، مصر،  ) ١(
، ٢٠١٦ینظر: د. علي ھادي عطیة الھلالي، المستنیر من تفسیر احكام الدساتیر، دار منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  ) ١(

  .١٢٣ص
ینظر: د. اسیل عبد الامیر عبد علي، مھارات القاضي المدني في تفسیر النصوص القانونیة الغامضة، بحث منشور في  ) ١(

  .٣٣١، ص٢٠٢٥) لسنة ١نونیة والسیاسیة، العدد (مجلة الانبار للعلوم القا
  .٥، ص٢٠٠٩، بدون اسم مطبعة، ٣ینظر: الدكتور عصمت عبد المجید بكر، أصول تفسیر القانون، ط ) ١(
(( تقوم محاكم الاحوال الشخصیة بعѧد نفѧاذ ھѧذا القѧانون ولحѧین إقѧرار {مدونѧة الاحكѧام الشѧرعیة فѧي            -حیث نصت على: ) ١(

بالنسبة للأشخاص المشمولین بأحكام الفقرة (أ،ب) أعلاه  -وفي كل ما یرد بھ نص في تلك المدونة -الشرعیة}مسائل الاحوال 
عند اصدار قرارتھا في قضایا الاحوال الشخصیة وبالرجوع إلى المجلѧس العلمѧي فѧي دیѧوان الوقѧف الشѧیعي كخبیѧر بالأحكѧام         

یة المتقدمة في تنظیم مدونة الاحكѧام الشѧرعیة فѧي مسѧائل الاحѧوال      الشرعیة واعتماد رأیھ في ذلك، وعلى المجلس إتباع الآل
  الشخصیة وفق المذھب الشیعي الجعفري وما ورد في الفقرة (و) اعلاه في الاجابة على استفسارات المحاكم)).  

كثر ملائمة (( إذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة الا -إذ نصت على : ) ١(
  لنصوص ھذا لقانون)).

دراسة في اطار قانون المرافعات العراقي،  - مروى عبد الجلیل شنابھ، انعكاسات الصیاغة الجیدة في عمل القاضي ینظر:  ) ١(
  . ٣٣٦، ص٢٠٢٤)، لسنة ٣) العدد (٧بحث مقدم مجلة كلیة التقنیة الاداریة في الجامعة التقنیة الوسطى،  المجلد (

ر: د. نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة، دار منشأة المعارف، مصر، ینظ ) ١(
  .٣٠٦،ص٢٠٠٥

  .٨٧ینظر: ثائر حامد عواد، فلسفة المشرع العراقي، المصدر السابق، ص ) ١(
، ١٩٩٦باعة المحدودة، بغداد، ینظر: د. عبد االله مصطفى، علم اصول القانون، طبع في دار الفكر للتصمیم والط ) ١(

  .١١٦ص
  .١١٧ینظر: د. عبد االله مصطفى، المصدر نفسھ، ص ) ١(
  .١٢٧، ص٢٠٠٧، مكتبة الآداب، القاھرة، ١ینظر: د. حسام احمد الفرج، نظریة علم النص،ط)  ١(
  .٣٣٤ینظر: مروى عبد الجلیل شنابھ، المصدر السابق، ص ) ١(
  .١١٨صدر السابق، صینظر: د. عبد االله مصطفى، الم ) ١(
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xxxi. عمر محمد جبھ جي، مقاصد الشریعة الاسلامیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلا سنة . 
xxxii. ة جامعة فاروق عبد االله كریم، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي، طبع على نفق

  .٢٠٠٤السلیمانیة، 
xxxiii. ١٩٥٠،دار الفكر العربي، مصر، ٣محمد ابو زھرة: الاحوال الشخصیة، ط.  
xxxiv. ١٩٨١بیروت،-،دار الفكر للطباعة والنشر١محمد الرازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرازي، ط.  
xxxv. ١٩٦٩، مكتبة دار الشعب،القاھرة،٣محمد بن إدریس الشافعي ،كتاب الأم،ج.  
xxxvi. د        محمد بن علي الشѧروت. حمیѧر، بیѧول، دار الفكѧم الاصѧن علѧق مѧوكاني، ارشاد الفحول لتحقیق الح

  . ٢٠١٥، مكتبة السیسبان، بغداد، ١سلطان الخالدي،  الوافي في اصول الفقھ، ط
xxxvii. ایران،   -، المطبعة الحیدریة، طھران٣محمد بن یعقوب بن اسحاق الكلیني،  الفروع من الكافي، ط

١٩٤٤.  
xxxviii. قھ على المذاھب الخمسة(الجعفري، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي) محمد جواد مغنیة، الف

  .٢٠٠٠العبادات والأحوال الشخصیة ، الطبعة الأخیرة، دار التیار الجدید للطباعة والنشر،بیروت،
xxxix.  .محمد سلام مدكور، اصول الفقھ، بدون سنة طبع  
xl.  ١٩٧٠بغداد،-عة الفنیة الحدیثةمحمد شفیق العاني، أحكام الأحوال الشخصیة في العراق، المطب. 
xli. ١٩٨٥بیروت،- ،دار الفكر١محمد عبداالله بن قدامھ، المغني في فقھ الامام احمد بن حنبل، ط .  
xlii.  ) وتطبیقاتھ العملیة، ١٩٦٩) لسنة (٨٣مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم (

  .٢٠١١،المكتبة القانونیة، بغداد، ٤ط
xliii.  حكام المیراث والوصیة وحق الانتقال، العاتك لصناعة الكتاب، بیروت.مصطفى ابراھیم الزلمي، أ  
xliv. شركة الخنساء للطباعة١١مصطفى ابراھیم الزلمي، أصول الفقھ في نسیجھ الجدید، ط،-

  .٢٠٠٢بغداد،
xlv.       ى الأرادات،جѧرح منتھѧوتي، شѧس البھѧن ادریѧر ٢منصور بن یونس بѧنة   -،  دار الفكѧر،  دون سѧمص

  نشر.
xlvi. مؤسسة آل البیت لأحیاء ٣لطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، طمیرزا حسین النوري ا ،

  ،.١٩٩١التراث، بیروت ، 
xlvii.  ائل، طѧѧتنبط المسѧѧائل ومسѧѧتند الوسѧѧوري، مسѧѧین النѧѧزرا حسѧѧراث، ٣میѧѧاء التѧѧت لأحیѧѧة آل البیѧѧمؤسس ،

  .١٩٩١بیروت، 
xlviii. ار منشأة المعارف، نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة، د

  .٢٠٠٥مصر، 
xlix. دار الاضواء للطباعة والنشر ٣یوسف البحراني، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاھرة، ط ،

 .١٩٩٣والتوزیع، بیروت ، 
  البحوث والرسائل والاطاریح - ثالثا:

l. حث اسیل عبد الامیر عبد علي، مھارات القاضي المدني في تفسیر النصوص القانونیة الغامضة، ب
  .٢٠٢٥) لسنة ١منشور في مجلة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (

li.  /ثائر حامد عواد، تنظیم مسائل المیراث المختلف فیھا، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون
  .٢٠١٩جامعة الفلوجة، لسنة 

lii. واقع والمنظور، اطروحة بین ال ثائر حامد عواد، فلسفة المشرع العراقي في میدان الاحوال الشخصیة
 .٢٠٢٤دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون/ جامعة الفلوجة، لسنة 

liii.  ریم عادل الأزعر، الوصیة الواجبة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة
  .٢٠٠٨الإسلامیة،لبنان،
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liv. انون والفقھ دراسة مقارنة في الق - علي خالد دبیس، انحلال عقد الزواج والآثار المترتبة علیھ

  .٢٠١١الإسلامي،  مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني، 
lv. دراسة في اطار قانون  - مروى عبد الجلیل شنابھ، انعكاسات الصیاغة الجیدة في عمل القاضي

) ٧المرافعات العراقي، بحث مقدم مجلة كلیة التقنیة الاداریة في الجامعة التقنیة الوسطى،  المجلد (
  .٢٠٢٤)، لسنة ٣العدد (

   -المواقع الالكترونیة: -رابعاً :
lvi.  منشور على موقع الموضوع كوم//mawdoo3.com/ https: :   مساء  ٦:٥٧ساعة الدخول

  .٣١/١٠/٢٠٢٣بتأریخ 
lvii.  منشورعلى الموقعhttps://m.ahewar.org/s.asp?aid=327760&r=0  ساعة الدخول ،

 .١٧/١٢/٢٠٢٣مساء بتأریخ  ١:٣٤
lviii. : منشور على موقع- https://www.facebook.com/share/16Xo87Wvg6      ساعة ،

  .٢٥/٥/٢٠٢٥الدخول  الثامنة مساء بتأریخ 
   -خامساً القرارات القضائیة :

lix. ) ٣١/٥/١٩٦٩والمؤرخ في  ٦٩/ ش/  ٣٩٧قرار محكمة التمییز المرقم. 
lx.  ھیئة موسعة (الاحوال الشخصیة ) القرار منشور /بتأریخ - ٩٣/٩٤/٩٥قرار محكمة التمییز المرقم

 .٣٠/١١/١٩٩٢القرار 
lxi.  ١٤/٥/٢٠٢٥قرار رئاسة محكمة استئناف كربلاء/محكمة الاحوال الشخصیة في الحر، بتأریخ .  
lxii.  /٢٢/٤/٢٠٢٥/ بتأریخ ٢٠٢٥قرار محكمة استئناف دیالى بصفتھا التمییزیة، ، ف/ احوال شخصیة.  
lxiii.  بتأریخ ٢٠٢٥بابل/ محكمة الاحوال الشخصیة في المحاویل، بلا عدد /تظلم / قرار محكمة استئناف ،

٢٥/٥/٢٠٢٥.  
lxiv.  ،منشور ٥/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٦٧٩٥/٢٠٢٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة  
lxv.  /منشور، ٢١/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٢٠٢٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة، بلا عدد ،  
lxvi.  غیر  ٢٢/٤/٢٠٢٥یة، ھیئة الاحوال الشخصیة، في قرار محكمة استئناف البصرة بصفتھا التمییز

  منشور .
lxvii.   ٥/٥/٢٠٢٥، بتأریخ ٢٠٢٥/ حقوقیة/ ١٨١قرار محكمة استئناف الانبار الھیئة التمییزیة/ العدد ،

  غیر منشور.
lxviii.  ٤/٢٠٢٥/ ٢٣في  ٢٠٢٥/ شخصیة، ت/ ١٤قرار محكمة استئناف میسان بصفتھا التمییزیة، العدد ،

 غیر منشور.
 -ن القانونیة:سادساً المتو

lxix. ) النافذ.     ١٩٥١) لسنة (٤٠القانون المدني العراقي رقم ( 
lxx. ) وتعدیلاتھ. ١٩٥٩) لسنة (١٨٨قانون الاحوال الشخصیة رقم ( 
lxxi. )المعدل.١٩٦٣)لسنة (١١التعدیل لقانون الاحوال الشخصیة  رقم ( 
lxxii. ) النافذ.١٩٦٩) لسنة (٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم (  
lxxiii. المعدل.١٩٧٨) لسنة(٢١اني لقانون الاحوال الشخصیة رقم (قانون التعدیل الث ( 
lxxiv. )المعدل.١٩٧٩) لسنة(٧٢قانون التعدیل الثالث لقانون الاحوال الشخصیة رقم ( 
lxxv. ) المعدل.١٩٨٣) لسنة (٧٧قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم ( 

lxxvi. ) ٢٠٢٥) لسنة (١قانون التعدیل الجدید لقانون الاحوال الشخصیة رقم.( 

 

 
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